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  مقدمة
تنشأ العلاقة التي تقوم بین أفراد المجتمع إلتزامات في ذمة البعض منهم، و قد یقوم الشخص       

حقه، دون أن یجعله  قتضاءلإ ، دون أن یجعل دائنه یتوقطواعیة بمحض إرادته ایها بأدائهالملتزم ف
 .یسعي إلى قوة من شأنها أن تجبره على أداء الإلتزام المطلوب 

  
  

و  ،ختیاري، أي یكون ذلك بمحض إرادتهأن یقوم المدین بالوفاء الإ فالأصل في عملیة الوفاء        
أما إذا إمتنع عن الوفاء ) 1(دون أن یحتاج الدائن إلى الإستعانة بأي قوة مادیة لإجباره على ذلك،

بتدخل السلطة و ذلك ، یة لیجبر مدینه على الوفاءختیاریا كان للدائن أن یستعین بعنصر المسؤولإ
العامة، و هذا ما یعرف بالتنفیذ الجبري، و نظرا لخطورته فإن معظم التشریعات الحدیثة نصت على 

و التي مفادها لقضائي، قواعد صارمة لا یمكن تجاوزها، و هذا طبقا للقواعد المعمول بها في المیدان ا
  )2(.یجوز لأي شخص أن یقضي لنفسه بنفسهأنه لا 

  
  

ذ الجبري یتحدد وفقا لطبیعة الأداء في الإلتزام المطلوب تنفیذه، فقد یكون التنفیذ عینیا التنفی        
لتزم بذات ما إهو قیام المدین بالوفاء الحجز، فالتنفیذ العیني المباشر  مباشرا، و إما یكون تنفیذا بطریق

لإلتزام فهو طریق تنفیذ اأما التنفیذ بطریق الحجز  ،فاء حقه عینایستحقا مكتسبا في إ به، لأن للدائن
مباشرة، و تحوله إلى لعدم إمكان تنفیذ  الإلتزام  أصلیا أو تعویضا الإلتزام ، سواء كان ذلكبمقابل

الدائن على محل حقه مباشرة، بل یحجز على أي مال من أموال  الإلتزام بمقابل، و به لا یحجز
  )3(.فاء حقه من ثمنهایمدینه، و ینزع ملكیتها لإست

  

                                         
، دار المطبوعات ) د ط(المرافعات المدنیة والتجاریة،  ، التنفیذ الجبري في قانون )على أبو عطیة(هیكل : أنظر -) (1

  . 1.، ص2008الجامعیة، مصر،
، دار النهضة العربیة، ) د ط(، قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري ،  )عبد الفتاح (عزمي : أنظر - )2( 

  . 9.،ص 2002مصر،
،  1994، الدار الجامعیة للطباعة و النشر ، لبنان ، ) ط د (، أصول التنفیذ الجبري ،  )أحمد(خلیل : أنظر  -)3( 

 .17- 16.ص ص 
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فالحجز هو إجراء من إجراءات التنفیذ یهدف إلى وضع مال معین من أموال المدین تحت ید          
ثم بیعه ،  مصلحة الدائنین، بقصد منعه من التصرف فیه تصرفا یضر ب الدولة في القضاء العام

  )1(.، لیقتضوا حقوقهم من حصیلة البیع لصالح الدائنین إذا لم یوفى بدیونهبالمزاد العلني 

  
إلى  الحجز على أنواع، فهناك الحجز التحفظي والحجز التنفیذي، فالحجز التحفظي یهدف         

فلا یشترط القانون فیه أن یكون بید  لیس إلى بیع تلك الأموال ، و ضبط الأموال المحجوزة مؤقتا
لا یشترط  و ،ي مجرد التحفظ على المال المحجوزطالب الحجز سندا تنفیذیا طالما أن الغایة منه ه

وحال الأداء و  الوجود یكون هذا الحق محقق كذلك أن یكون حق الدائن معین المقدار، بل یكفي أـن
  .أن یكون الدائن حاملا لسند ویخشى فقدان الضمان لحقوقه

  
 و ،تحت ید القضاء حجوز سواء كان منقول أو عقارأما الحجز التنفیذي هو وضع المال الم         

، حقوق الدائن الحاجز طالب التنفیذذلك للمحافظة على  و، ضده من أن یتصرف فیه منع المنفذ 
لا یجوز إیقاع هذا الحجز إلا إذا كان بید  ، و بالمزاد العلني دینه من ثمنه عند بیع هذا المال لإستیفاء

  )2(.أن یكون محقق الوجود وحال الأداء ومعین المقدار الدائن سند تنفیذي، و
  

 وبحسب ما إذا كان هذا المال منقولا أو إن الحجوز التنفیذیة تتنوع بتنوع المال المراد حجزه ،         
 وبذلك      )3(،غیر منقول، وبحسب ما إذا كان مال المدین المنقول موجودا في حیازته أم في حیازة الغیر

هما طالب التنفیذ و المنفذ ضده و ، على طرفي الحق في التنفیذ الجبري  یقتصر التنفیذ كقاعدة عامةف
ان في الوقت نفسه الط ذان یعدّ  .رفین الأساسیین في خصومة التنفیذاللّ

  

                                         
إجراءات الحجز وآثاره العامة ، الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونیة،  ، )محمود السید عمر(التحیوي : أنظر -)1(  

  .3.،ص 2011مصر، 
، 2007الأولى، دار الثقافة لنشر والتوزیع، الأردن، شرح أحكام قانون التنفیذ، الطبعة  ، )عباس( العبودي: أنظر - 2)(  

 .100.ص
الطبعة الأولى ، دار  ، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة و التجاریة و الشرعیة ، )صلاح الدین(شوشاري : أنظر -)3(  

 .185.، ص  2009الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن، 
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، حیث أنه یفترض أن للغیر علاقة رهمایأنه قد تتسع خصومة التنفیذ فتشمل أطراف غغیر         

  ،المدین في مواجهة الغیرفیذ على قانونیة بالمدین على أساس أن التنفیذ على الغیر هو في حقیقته تن
  تعریفا   یورد المشرع لم  في القانون المدني و یختلف عن معناه  الغیر في مجال التنفیذ  صطلاح إ و
  لهم  تتعلق  ، و قد ذهب البعض إلى أن المقصود بالغیر الأشخاص الذین لا لغیر في خصومة التنفیذل
التنفیذ   ضرر من إجراء لا یعود علیهم نفع و لاقتضاؤه ، و صلحة شخصیة بموضوع الحق المراد  إم 

 و لكن من واجبهم أن یشتركوا مع المدین في وفاء الحق بسبب ما لهم من صفة أو من صلة بالخصوم
  )1(.فهو یؤدى دورا فیها تنفیذا للإلتزامات والواجبات التي یفرضها علیه القانون 

  
الواجبات والحقوق التي یرتبها الحجز التنفیذي في ما هي : الآتیة و یطرح موضوعنا المشكلة        

  .ذمة الغیر؟
  

كذا الخاصة بالغیر إذ نجد أنه أورد  ، وزائري أحكام الحجز التنفیذي عامةنظم المشرع الج        
ذلك نجده في مواد متفرقة من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  ،نصوص تنظم هذا الغیر و تحمیه 

و ذلك في الباب  ،ام المحجوز لدیه نجد نصوصه في حجز ما للمدین لدى الغیرففیما یخص أحك
  .خامس من الفصل الثالث من ق إ م إال
  

خاصة تحمي صاحب الحق، و أما الأحكام الخاصة بأصحاب الحقوق المالیة أورد نصوص         
للغیر مدعي ملكیة  تدخل الحاجزین الآخرین فیما یخص دائني المحجوز علیه ، أو بالنسبةذلك في 

المال المحجوز فلم یشأ المشرع أن یهمل إدعائه فقد یكون على حق، إذ أنشأ له  سبیل خاصا یلجأ 
إلیه الغیر لیعترض على إجراءات الحجز التي تقع على شئ له حق علیه ، و هذا السبیل هو رفع 

قار في وى إستحقاق العو كذا دعمن ق إ م إ  718إلى  716دعوى لإسترداد المنقولات في المواد 
  .من ق إ م إ 774إلى  772المواد 

  

إن الدائن الحاجز یتضرر من تماطل المدین عن الوفاء لذا له حق التنفیذ على أمواله حتى و        
إن كانت في ید الغیر ما یعرف بحجز ما للمدین لدى الغیر، إن لهذا الحجز أهمیة بالغة في الواقع 

                                         
  .  156-155.ابق، ص ص، المرجع الس)عبد الفتاح(عزمي : أنظر - )1( 
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یق الأنجع فهو الطر ، العملي لأنه أصبح من الطرق الأكثر إتباعا نظرا لسهولة إجراءاته و فعالیته 
 ذلك أن أغلب المدینین یملكون حسابات بنكیة جاریة وهي إحدى صور  ولإستیفاء الدائن دیونه ، 

لى مبلغ من ینصب الحجز عصورة الغالبة في الحیاة العملیة حیث هي ال، فلدى الغیرحجز ما للمدین 
رغم أن المحجوز لدیه شخص أجنبي عن النزاع إلا أنه ملزم بذلك نقول ،  لمدین لدى البنكالنقود ل

و ذلك بهدف الحفاظ  ،بالمساهمة إیجابیا في عملیة التنفیذ لما له من واجبات یفرضها علیه هذا الحجز
  . خرىأ من جهةمن جهة وضمان فعالیة عملیة التنفیذ  الحاجز على حقوق الدائن

      

من أحكام فیما  ة ما تضمنه ق إ م إللبحث في موضوع مذكرتنا سنتبع المنهج التحلیلي لدراس         
في عملیة  أردنا في هذه الدراسة تبیان الوضع القانوني للغیر ذیخص الغیر في الحجز التنفیذي، إ

  .التي منحها له القانون ار واجبات الغیر و الحقوقإظه و التنفیذ،
  

  :  سیم الموضوع إلى فصلینرأینا تقموضوعنا  الإجابة على المشكلة التي یطرحها غرضو ل
 

وهذا من خلال إظهار شروط  ،لدراسة الوضع القانوني للمحجوز لدیه هالفصل الأول خصصنا        
تحقق صفة المحجوز لدیه في المبحث الأول ، وهذا المبحث قمنا بتقسیمه إلى مطلبین سنتعرض في 
المطلب الأول إلى الشروط الموضوعیة ، أما المطلب الثاني الشروط الإجرائیة ، والمبحث الثاني 

ث إلى مطلبین الأول لدراسة نشوء وقسمنا أیضا هذا المبح ،خصصناه لآثار تحقق صفة المحجوز لدیه
  .عدم أحقیة الإحتجاج بمسائل محددة في مواجهة الحاجز الثاني لتزامات محلها عمل، وفي المطلب إ

                                                                                                             
منا بتقسیم هذا تناولنا فیه الوضع القانوني لأصحاب الحقوق المالیة حیث قالفصل الثاني          

، نتطرق في الأول إلى حمایة دائني المحجوز علیه، وهذا المبحث بدوره قسمناه الفصل إلى مبحثین
، أما یة الدائنین في الحجز على المنقولإلى مطلبین بحیث خصصنا المطلب الأول لدراسة حما

الثاني نتطرق إلى حمایة أصحاب  یة الدائنین في الحجز على العقار، أما المبحثاالمطلب الثاني حم
الحقوق العینیة على المال المحجوز، ولقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین ، نتناول في المطلب الأول 

یني دعوى الإسترداد كحمایة لمالك المنقول، أما المطلب الثاني ندرس فیه حمایة صاحب الحق الع
  .المال المحجوز على
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  الأولالفصل 
  الوضع القانوني للمحجوز لدیه

  
هو مدین المحجوز علیه، فهذا الأخیر تربطه بالأول علاقة مدیونیة ینتصب المحجوز لدیه           

 .ویكون فیها المحجوز لدیه مدینا ،فیها المحجوز علیه دائنا 
  

یستمد الحاجز من هذه الرابطة سلطة خولها له القانون بإمكانیة مطالبة المحجوز لدیه بما           
و رغم ذلك فیلزمه القانون  ،في ذمته للمحجوز علیه ، و لیس للمحجوز لدیه مصلحة ذاتیة في التنفیذ

یكون  بسبب صفته أو وظیفته أو علاقته بالخصوم في الاشتراك في إجراءات خصومة التنفیذ دون أن
و دون أن تتعلق له مصلحة شخصیة بموضوع الحق المراد اقتضاؤه ، ولا یعود ، من طرفي التنفیذ 

  .علیه نفع أو ضرر من إجراء التنفیذ 
  

مبحثین بحیث سنعالج بدایة شروط تحقق صفة  ىیه ارتأینا تقسیم الفصل الأول إلعل         
ثار تحقق صفة آ، و نعالج ثانیا )جوز لدیه لمحشروط تحقق صفة ا: المبحث الأول(المحجوز لدیه
  ).تحقق صفة المحجوز لدیه ثارآ:المبحث الثاني (المحجوز لدیه 
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  المبحث الأول

  شروط تحقق صفة المحجوز لدیه
  

فإذا لم تغطي هذه   ،الأموال المملوكة لمدینه و التي في حوزته بعد قیام الدائن بالحجز على           
 ،حقوق مدینه و منقولاته التي توجد في ذمة  المحجوز لدیه لىالحجز ع إلىالأموال مبلغ الدین ینتقل 

و الإجرائیة المخصصة لحجز ما  یستلزم إتباع الشروط الموضوعیة ،و لكي تتحقق صفة هذا الأخیر
الشروط الموضوعیة  نتعرض إلى بحیث سوف ،مطلبین  إلى هذا المبحث سنقسمللمدین لدى الغیر، و 

الشروط  ׃المطلب الثاني ( و كذلك سنتناول الشروط الإجرائیة ،)الشروط الموضوعیة: المطلب الأول(
  ) .الإجرائیة

  
  
 

  المطلب الأول
  الشروط الموضوعیة

  
منها ما  ،لكي تتحقق صفة المحجوز لدیه یتعین توفر مجموعة من الشروط الموضوعیة          

إلى فرعین، و سنقسم هذا المطلب المحجوزة ، و الأموال ب منها ما یتعلقو ، یتعلق بالمحجوز لدیه 
كذلك  ،)الشروط المتعلقة بالمحجوز لدیه :الفرع الأول(سنتناول الشروط المتعلقة بالمحجوز لدیه 
  .)قة بالأموال المحجوزة الشروط المتعل ׃الفرع الثاني (سنعالج الشروط المتعلقة بالأموال المحجوزة 
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  الفرع الأول
  الشروط المتعلقة بالمحجوز لدیه

  

تحقق صفة المحجوز لدیه أن لا یكون خاضعا لسلطة المدین، وبذلك یثار مدى یشترط في            
  .  إمكان توقیع الحجز على ما لمدین المدین من مال في ذمة الغیر

      

  ألا یكون خاضعا لسلطة المدین  ׃أولا
  

أي كل شخص ،الغیر المحجوز لدیه هو كل شخص لا یخضع للمدین خضوع التابع للمتبوع          
الأشیاء  حیث لا یمكن للمدین أن یستولي علىو لا یأتمر بأمره ب ،لا تربطه بالمدین علاقة التبعیة 

ازة شخص تابع للمدین أما إذا كانت الأموال في حی ،غیر إلا إذا مكنه هذا الغیر منهاالتي في ید هذا ال
  )1(.الحجز على المنقول لدى المدین هو إتباع إجراءات  ،فسبیل الحجز

  
ق الحجز یكون هو حجز المنقول لدى ن طری، فإالشئ ىإذا كان للمدین سیطرة مباشرة عل         
و أسند قانوني  على  الغیر بناءا إلىنتقلت إو  ،أما إذا انعدمت سلطة المدین على الشئ  ،المدین 

و سواء كان ، المنقول سیطرة هادئة أو متنازعا علیها  یر علىو سواء كانت سیطرة الغبدون سند، 
السیطرة  ن من لهفإ ،مكان مملوك للمدین المحجوز علیه  أو فى ،مملوك للغیر الشئ في مكان

ذلك لأنه لم یعد و  ،نتهت على الشئ قد إ وذلك طالما أن سیطرة المدین ،المباشرة یصبح من الغیر
  )2(.و یكون طریق الحجز هو ما للمدین لدى الغیر  ،تصال مباشرة بالمال المحجوز یستطیع الإ

  

 

  
                                         

 .29.ص ،2010،  محاضرات في طرق التنفیذ ، بجایة ، )فاتح (بهلولي : أنظر - )1(
  ،، منشورات الألفیة الثالث ) د ط( ،طرق التنفیذ في المواد المدنیة و الإداریة  ،) شحط عبد القادر(العربي : أنظر - )(2

 .39. ص ،2010، الجزائر
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و من ثم فلا ، تقلا تماما عن شخص المحجوز علیه یجب أن یكون مس  هإن المحجوز لدی         
و إنما المدین للشریك  ،یجوز الحجز على الشریك تحت ید مدیني الشركة لأنهم غیر مدینین للشریك 

ن لى الشركة تحت ید مدیني الشریك لأعتبارها شخصا مستقلا ، كما لا یجوز الحجز عبإ هي الشركة
  )1(.مدین الشركة یكون هو الشریك نفسه 

  

 مدین المدین لدى الغیرمدى جواز الحجز على ما ل ׃ثانیا
  

أغفل المشرع الجزائري إمكانیة توقیع الحجز على ما یكون لمدین المدین من مال في ذمة         
   )  2( .الغیر إذ لم یتم التطرق  للمسألة سواء من خلال قانون الإجراءات المدنیة أو القانون الجدید

  
لحجز على ما یستعمل حق مدینه في توقیع ا وبالتالي ثار إشكال حول مدى جواز الدائن أن        

و  ،) ج(دائنا ل ) ب(و  ،) ب(دائنا ل ) أ(مال في ذمة الغیر أي أن یكون  یكون لمدین المدین من
             .؟) د(تحت ید ) ج(في الحجز على ) ب(حق ) أ(فهل یجوز أن یستعمل  ،) د(دائن ل ) ج(

                                         
ثمة خلاف في الفقه و القضاء بشأن هذه المسألة، فهناك من یري أنه لا یجوز ما لم یحل           

و القانون ، الإجراءات المدنیة  على أساس أن قانون ،الدائن محل مدینه بالإتفاق أو بحكم من القضاء 
  .ا إلا حجز ما للمدین الذي یجریه دائن المحجوز علیه المباشرالجدید عالج

  
أنه لیس هناك ما یمنع من أن یستعمل الدائن  ،لهذا فإن الرأي الراجح في فرنسا و مصر          

بحیث یجوز للدائن أن یستعمل كل  ،حق مدینه في الحجز على مدین هذا المدین تحت ید الغیر 
  )3(. حقوق مدینه إلا ما كان متصلا بشخصه 

                                         
، 2004، أصول التنفیذ الجبري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  )عمرإسماعیل (نبیل : رأنظ -)1(

  .300.ص
 ،منشورات بغدادي ،الطبعة العاشرة ،دنیة و التجاریةطرق التنفیذ من الناحیتین الم ، )عبد الرحمان(بربارة  :أنظر -(2)

 .209.ص،2009،الجزائر 
دیوان المطبوعات  ،الطبعة الخامسة طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة الجزائري ، ،) حسنین(محمد  :أنظر -(3)

 . 109 -108.،ص ص2006الجامعیة ، الجزائر،
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د نص في القانون المدني الجزائري، بحیث  یجوز الجزائر لوجو یمكن الأخذ بهذا الرأي في                  
ما  و هو) 1(، وهذا قیاسا على الدعوى غیر المباشرة ،إجراء الحجز على مدین المدین تحت ید الغیر

سم جل دینه أن یستعمل بإلكل دائن و لو لم یحل أ" على أن   من ق م ج  189علیه المادة  نصت
 ن إلا ما كان منها خاصا بشخصه أو غیر قابل للحجز و لا یكونمدینه جمیع حقوق هذا المدی

ذه الحقوق و أن ستعمال هأن المدین أمسك عن إ ثبتإذا أمقبولا إلا  ستعمال الدائن لحقوق مدینهإ
                                             )2(."نه أن یسبب عسره أو أن یزید فیه هذا الإمساك من شأ

  
وعلى مال لا یمنع القانون الحجز علیه ، وال یشترط أن ینصب الحجز على في جمیع الأح         

)3(.من ق إ م إ 636في نص المادة  وص علیهاهذا الإطار الأموال المنص ذلك یخرج من

                                         
  ،، دار الهدى) د ط( ، _طرق التنفیذ  2جزء  _، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري ) سلیمان ( بارش ׃أنظر  - )1(

 .87، ص  2006 الجزائر ،
یعدل و  ، 2007مایو سنة 13الموافق ل  1428ربیع الثاني عام  25مؤرخ في  05- 07القانون رقم  ׃أنظر -(2)

و  المتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-  75یتمم الأمر رقم 
 . 31ع . ر.المدني ، ج 

المتضمن قانون  2008فبرایر  25ه الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  08/09حدد القانون رقم  - )3(
، 66/154، المعدل و المتمم للقانون رقم 2008فیفري  25، المؤرخة في 21ع .ر.الإجراءات المدنیة و الإداریة ج

  : جویلیة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  الأموال التي  لا یجوز الحجز علیها و هي 08المؤرخ في 
ما لم  ینص  ،ات العمومیة ذات الصبغة الإداریةأو المؤسس ،و للجماعات الإقلیمیةأ ،الأموال العامة المملوكة للدولة - 

 ،أموال السفارات الأجنبیة – ،الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا ماعدا الثمار والإیرادات – ،القانون على خلاف ذلك
الأموال التي  –،الأجر الوطني الأدني المضمون) 3/2(ا كانت قیمته لا تتجاوز النفقات المحكوم بها قضائیا إذ –

الأثاث و أدوات التدفئة و الفراش الضروري المستعمل یومي للمحجوز علیه  -،المدین ولا یجوز له التصرف فیها یملكها
الدراسة أو لمهنة المحجوز علیه في الكتب اللازمة لمتابعة  –،دونهاو الملابس التي یرت ،و لأولاده الذین یعیشون معه
أدوات العمل  –ي ذلكفو الخیار للمحجوز علیه  ،رات الأجر الوطني الأدني المضمونحدود مبلغ یساوي ثلاث م

والخیار له في ) 100.000(الشخصیة و الضروریة لأداء مهنة المحجوز علیه و التي لا تتجاوز قیمتها مائة ألف دینار
، روریةالأدوات المنزلیة الض –)1(اللازمة لمعیشة المحجوز علیه و لعائلته لمدة شهر واحد المواد الغذائیة –ذلك،
ثلاث قارورات غاز و الأواني المنزلیة العادیة الخاصة بالطهي و الأكل للمحجوز علیه  ،مطبخة أو فرن الطبخ ،ثلاجة

ومن الحیوانات  –،زم القصر و ناقصي الأهلیةلوا - ،الأدوات الضروریة للمعاقین –،و لأولاده القصر الذین یعیشون معه
و ما یلزم من التبن و العلف و  ،حسب اختیار المحجوز علیه ،عنزاتبقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر  ،الألیفة

 .و فراش الإسطبل )1(الحبوب لغذائها لمدة شهر واحد
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  الفرع الثاني
 الشروط المتعلقة بالأموال المحجوزة

  

للمدین تلك الحقوق التي تكون  وإن محل حجز ما للمدین لدى الغیر هو المنقولات المادیة، أ         
أو مالا في حیازته،  تكون حقا في ذمة الغیر،أن  لهذا فیشترط في الأموال المحجوزة، وفي ذمة الغیر، 

.و أن تكون الأموال غیر عقاریة

  

 حیازته فيتكون حقا في ذمة الغیر أو مالا أن  ׃أولا 
  

هو إما حق للمدین في ذمة الغیر أو منقول في حیازة  ،للمدین لدى الغیر توقیع حجز ما إن         
 نیة مثلما هو الشأنئفبالنسبة للحجز على حق المدین لدى الغیر هو أن یكون للمدین حق دا ،الغیر

فإذا كان المؤجر مدینا من جهة و دائنا من جهة أخرى  ،المؤجر في بدل الإیجار بالنسبة لحق
جاز للدائن أن یضرب حجزا على ما للمؤجر الدائن لدى  یدفع مقابل الإیجار، للمستأجر الذي لم

  )1( .و لو لم یكن الحق المحجوز معین المقدار سلفا أو حال الأداء ،تأجر المدینالمس
 
 

ل امث ،ضرب حجزا على منقولات مدینه الموجودة في حیازة الغیریكما یجوز للدائن أن             
راها شتإمنقول  أولدى شركة النقل  أو الطرود في أثناء نقلهالودائع ذلك المنقولات المودعة في مخزن ا

كه لدائنه على سبیل الرهن مازال في حیازة البائع أو منقول سلمه مالو وانتقلت ملكیته إلیه ، المدین 
و أضاف المشرع المنقولات المادیة الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات  )2 (،الحیازي
 .المالیة

  

                                         
 .209.ص ،المرجع السابق ،) عبد الرحمان(رة بربا: أنظر -(1)
 .109.، المرجع السابق، ص) محمد(حسنین  :أنظر -(2)
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نه فإ،في حیازة الغیر إجراءات  صحیحةحتى تكون إجراءات الحجز على المنقولات المادیة             
        ׃یجب فضلا عن توافر الشروط العامة لصحة الحجز مراعاة الشروط الخاصة الآتیة 

                           
  .أن یكون الحائز من الغیر -1
  .أن یكون المال الذي یوقع علیه الحجز مما یجوز حجزه-2
 )1(.مملوكا للمدین وقت الحجز زجأن یكون المنقول الذي یوقع علیه الح-3

 
ى الأموال فكل شخص له سند تنفیذي  أن یقوم بإجراء حجز عن طریق محضر قضائي عل          

نه یجوز لكل دائن بیده سند فإ ،من ق إ م إ 667وذلك وفقا للمادة  )2(،الغیر المنقولة التي توجد لدى
من الأموال المنقولة المادیة أو الأسهم  لدى الغیرعلى ما یكون لمدینه تنفیذي أن یحجز حجزا تنفیذیا 

و ذلك یحل أجل إستحقاقها، أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالیة أو الدیون ، و لو لم 
  )3(.الأموال  لمحكمة التي توجد في دائرة إختصاصهابموجب أمر على عریضة من رئیس ا

  
یكون للمدین في ذمة الغیر، من التزام بعمل أو امتناع عن  لا یجوز الحجز كذلك على ما               

 )4(.عمل، و إنما یجوز الحجز على مبلغ التعویض الذي یتحول إلیه الالتزام بسبب عدم الوفاء

  

أمین مثال الحجز على دین للمدین في ذمة الغیر، الحجز على ثمن بیع أو مبلغ قرض، أو ت         
  )5(.الخ... یجار أو رصید حسابقابل إأو م أو نصیب في شركة

                                         
النظام القانوني للحجز وفقا لآخر التعدیلات في قانون المرافعات المصري  ، )عمر محمود السید( التحیوي :أنظر - )1(

  .225 - 224. ص، ص  2002، منشأة المعارف ، مصر ، ) د ط(و قانون الحجز الإداري ،
 ، 2006، الجزائر،)د د ن(،) د ط(ئري، حجوز التنفیذیة في النظام القانوني الجزا، ال) نور الدین( بلقاسمي : أنظر - )2(

 .22.ص 
 .من ق إ م إ ، المرجع السابق 667المادة : أنظر -(3)

إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة ،الطبعة العاشرة ، منشأة المعارف  ، )أحمد(أبو ألوفا  :أنظر -)4(
 . 499.،ص2000،مصر  الإسكندریة،

، 2004، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ،) د ط( ، التنفیذ الجبري و إشكالاته ،) عمارة(  بلغیث :أنظر - )5(
 .107. ص
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 ،ز بالوفاء أو بالمقاصة أو بغیرهایفترض بطبیعة الحال ألا یكون الدین قد انقضي قبل الحج         
و لا واجب الأداء  و لا أن یكون معین المقدار ،لا یشترط كذلك في الدین أن یكون محقق الوجود و 

بحیث یجوز الحجز ) 1(،علقا على شرط موقف كان مؤجلا أو مو لو  ،في الحال  بل یجوز حجزه 
  )2(.على بدل الإیجار الذي یستحقه المؤجر في ذمة المستأجر و لو قبل حلول الأجل

  

  أن تكون الأموال غیر عقاریة ׃ثانیا
  

یمكن للدائن أن یحجز على ما یكون لمدینه من حقوق في ذمة الغیر أو منقولات مادیة في           
حیازة الغیر دون العقارات ، و ذلك بقصد تجمید هذه الحقوق و المنقولات عن طریق منع الغیر من 

  )3(.ع بالمزاد العلني ومن ثمنها بعد البی ،الوفاء بما في یده أو تسلیمه للمدین تمهیدا لإقتضاء حقه منها
        

 ،الغیر على العقارات بطبیعتها أو العقارات بالتخصیص فلا یجوز توقیع حجز ما للمدین لدى          
على هذه المنقولات كي لا یحجز علیها تارة    ،و ذلك حتى لا یكون هناك إزدواجا في إجراءات الحجز

  )4(.راءات حجز ما للمدین لدى الغیرو تارة أخرى بإج ،بإجراءات الحجز على العقار

                               
قد  ،)5(م . إ. من ق 355ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري قبل التعدیل في المادة         

و ما یكون له من أموال ، بین أنه یجوز لكل دائن أن یحجز على ما لمدینه لدى الغیر من المبالغ 
من ق إ م إ  فإن المشرع لم  667أما بعد التعدیل في المادة  ، ید الغیر باستثناء العقاراتة في منقول

 .                     یشر إلى ذلك

                                         
 .499. ص . ، المرجع السابق )أحمد( أبو ألوفا  :أنظر - )1(
عشر ، العدد  ، المجلد الثامن دمشق امعةج، "حجز ما للمدین لدي الغیر ،مجلة "، ) جمال الدین(مكناس  :أنظر - )2(

 .7.، ص 2002الأول ،  
، دار الغرب للنشر )د ط(الوجیز في التنفیذ طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة الجدید ،  ، )أمال (حبار: أنظر - )3(

        118.ص ،2011و التوزیع، الجزائر،
   .   136.المرجع السابق ،ص نوني للحجز وفقا لآخر التعدیلات،، النظام القا )محمود السید عمر (التحیوي : أنظر -)4( 
لإجراءات المتضمن قانون ا1966یونیو  8ه الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في  154- 66الأمر رقم : أنظر - )5(

 .09- 08من القانون  1064معدل متمم ، و الملغي بموجب المادة  1966 الصادر بتاریخ 47دد، ج ر عالمدنیة 
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  المطلب الثاني
  الشروط الإجرائیة

  

  إجراءات لقد رسم المشرع الجزائري لحجز ما للمدین لدى  المحجوز لدیه  إجراءات تختلف عن        
و رعایة لمصلحة الغیر المحجوز وذلك حرصا على مصلحة الحاجز،  ،ى المدین حجز المنقول لد

 هذا المطلب إلى لهذا سنقسمیر یستوجب إتباع شروط إجرائیة ، وبالتالي  فلتحقیق صفة هذا الأخ ،لدیه
، و سنتعرض أیضا )شروط إیقاع الحجز  ׃الفرع الأول (فرعین بحیث سنتعرض لشروط إیقاع الحجز 

  ) .  لإیقاع الحجز  ةالإجراءات اللاحق ׃الفرع الثاني (لإیقاع الحجز  ةاللاحقللإجراءات 
                                          

                

  الفرع الأول
  شروط إیقاع الحجز

  
و كذا یستوجب إصدار أمر على  یشترط لإیقاع الحجز أن یتم أمام المحكمة المختصة،            

  .عریضة
  
  المحكمة المختصة ׃ولا أ

         
و  ن المحكمة المختصة في مواد الحجز و التوزیع من ق إ م إ فإ 40/7المادة  وفقا لأحكام           

ختصاصها الحجز سواء بالنسبة للإذن بالحجز أو للمحكمة التي تم في دائرة  إ إشكالات التنفیذ، یؤول 
1*)(.له التالیةءات الإجرا

                                         
أو للإجراءات التالیة  ،في مواد الحجز، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجز :من ق إ م إ  40/7المادة  حیث تنص - (*) 

  .له  أمام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز
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یكون لمدینه لدى بالتالي فكل دائن بیده سند تنفیذي أن یحجز حجزا تنفیذیا ، على ما            

السندات  هم أو حصص الأرباح في الشركات أووالأس، الأموال المنقولة المادیة  المحجوز لدیه، من
و ذلك بموجب أمر على عریضة من رئیس المحكمة  جل استحقاقها،و لو لم یحل أ ،المالیة أو الدیون 

  .التي توجد فیها الأموال
  

  عریضة  ستصدار أمر علىإ׃ثانیا      
  

عریضة من رئیس  لدیه ، بموجب أمر على یتم الحجز على أموال المدین لدى المحجوز          
 الوظیفة الولائیة  للقاضي،ویعد هذا الاختصاص من  ،توجد فیها تلك الأموال المحجوزة  المحكمة التي

ن علیه اختیار و یكون ذلك  بناءا على طلب من الدائن الذي یتعی) 1(وهذا ما قضت به المحكمة العلیا،
هذا  و  ، محل الحجز الأموال ختصاصهاة إدائر  ختصاص المحكمة التي توجد فيموطن له في دائرة إ

  )2(.من ق إ م إ  674و 667ما بینه المشرع في المادتین 

                                             
  

  الفرع الثاني
  الإجراءات اللاحقة لإیقاع الحجز

  

 ،الغیر المحجوز لدیه  ر بتوقیع الحجز على ما لمدینه لدىبعد حصول الدائن الحاجز على أم    
و بعدها على  ،وجرد الأموال المحجوزةیتوجب على المحضر القضائي تبلیغه إلى الغیر المحجوز لدیه 

  .في ذمته  المحجوز لدیه التصریح الكامل بما
  

                                         
 .42.ص ، 1994لسنة  3ق عدد  .م ،  12/07/1995، قرار صادر بتاریخ  الغرفة المدنیة ،)لمحكمة العلیاا( -)1(
                                                    .المرجع السابق ، من ق إ م إ 674و 667المادتین : أنظر - )2(
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 التبلیغ ׃أولا 
 

المحضر القضائي بتبلیغ أمر الحجز إلى الغیر المحجوز لدیه شخصیا إذا كان شخصا یقوم           
وتسلم نسخة من أمر الحجز الصادر  ،إذا كان شخصا معنویا یبلغ إلى ممثله القانوني  و ،طبیعیا      

بهذا التسلیم في ممثل الشخص المعنوي مع التنویه  أو إلى ،من رئیس المحكمة إلى المحجوز لدیه
أشهر حسب نص المادة ) 3( وذلك یكون خلال مدة زمنیة لا تتجاوز ثلاثة )1(محضر التبلیغ ،

أشهر من تاریخ صدوره یسقط ) 3(كل أمر على عریضة لم ینفذ خلال ثلاثة"من ق إ م إ  311/3
  )2(."ولا یرتب أي أثر

  

وطن، فیجب تبلیغ أمر الحجز أما بالنسبة للمدین المحجوز علیه المقیم في خارج ال           
حتى یكون على  المقررة في البلد الذي یقیم فیه أو إلى موطنه في الخارج حسب الأوضاعلشخصه، 

                                                       )3(.بینة مما وقع من حجوز على أمواله داخل الوطن 

  
  

في حالة ما إذا كان للمحجوز لدیه عدة فروع كالوكالات المتفرعة عن البنوك وصندوق             
ففي هذه الحالة لا ینتج الحجز أثره إلا بالنسبة للفرع الذي عینه  ،التوفیر و الاحتیاط و الشركات 

الحاجز و تضمنه أمر الحجز دون بقیة الفروع  الأخرى ، و إن كانت موجودة في نفس المدینة ، و 
بالتالي إذا تعددت فروع المحجوز لدیه وجب  )4(. من ق إ م إ 671تحدثه المشرع في المادة هذا ما اس

   .محضر خاص بهتبلیغ كل فرع ب

                                         
، دار كلیك  ىلمدنیة و الإداریة ،الطبعة الأولالوجیز في شرح قانون الإجراءات ا ، )عادل(بوضیاف : أنظر - )1(

 .107.ص ،2012للنشر،  الجزائر،
 .من ق إ م إ ، المرجع السابق 311/2المادة : أنظر - )2(
 .212.، المرجع السابق ، ص) عبد الرحمان (بربارة : أنظر - )3(
 .نفسه، المرجع  من ق إ م إ 671المادة : أنظر - )4(
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یعده  الذي لمحضر التبلیغمشرع الجزائري لم یول أي إهتمام إلیه أن الما تجدر الإشارة              
، من حیث البیانات الواجب توافرها فیه ما عدا المحجوز لدیه إلى الحجز أمر القضائي لتبلیغ المحضر

تاریخ  تبلیغ الحجز للمحجوز لدیه مثل بیان  ،لأموال المحجوزة إلزام المحجوز لدیه بعدم التخلي عن ا
لما له من أهمیة عند تحدید التصرفات التي تمت قبل تبلیغ الحجز أو بعده ، والتي قد تؤثر على قیمة 

  )1(.وجودةالأموال الم
  

 الجرد ׃ثانیا 
  

یتولي المحضر القضائي جرد الأموال المراد بعد تبلیغ أمر الحجز إلى الغیر المحجوز لدیه           
و یعین المحجوز لدیه حارسا  ،و تعیینها تعیینا دقیقا في محضر الحجز و الجرد ،إیقاع الحجز علیها 
فینوه في هذه الحالة  إلا إذا فضل هذا الأخیر تسلیمها إلى المحضر القضائي ،علیها و على ثمارها

عذار المحجوز لدیه بعدم التخلي عن في المحضر على إكما یجب التنویه  ،عن ذلك في المحضر
  )2(.إلا بصدور أمر مخالف ،عدم تسلیمها للمدین أو غیره و لأموال المحجوزة  ا

  
  ׃أن یحتوي فضلا على البیانات المعتادة، البیانات التالیة  بمحضر الحجز و الجرد یج      

  .زبیان السند التنفیذي و الأمر الذي بموجبه تم الحج -1
  .جله مبلغ الدین المحجوز من أ -2
ختیار موطن للدائن الحاجز في دائرة اختصاص المحكمة التي یوجد في دائرة إ -3

  .اختصاصها مكان التنفیذ 

                                         
، الحجز على أموال المدین لدى البنك وضرورة  إخضاعه إلي نظام قانوني خاص، مذكرة ) بلال(عثماني : أنظر - )1(

ف بن خدة ،الجزائر، الماجستیر في لقانون تخصص عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسلنیل شهادة 
 . 36 - 33.ص ، ص2008/2009

 .المرجع السابق ، من ق إ م إ  669المادة : أنظر -)2(
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أو ما لقیه من  ،بیان مكان الحجز و ما قام به المحضر القضائي من إجراءات  -4
  .ر و ما اتخذه من تدابی ،صعوبات أو اعتراضات أثناء الحجز 

تعیین الأشیاء المحجوزة بالتفصیل مع تحدید نوعها و أوصافها و مقدارها ووزنها  -5
  .و مقاسها و قیمتها بالتقریب

یختم محضر الحجز و الجرد بالتوقیع علیه من طرف المحجوز علیه إن كان حاضرا أو   
  .التنویه عن غیابه أو رفضه التوقیع

  

و إلا كان قابلا  ،یجب أن  یتضمن محضر الحجز و الجرد على البیانات المذكورة أعلاه         
و یتم رفع طلب الإبطال من كل ذي مصلحة  ،أیام من تاریخ تحریره ) 10(للإبطال خلال أجل عشرة 

  )1(.یوما) 15(و یفصل فیه رئیس المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر  ،عن طریق الاستعجال 

  

ن المشرع الجزائري لم لأ ،محضر الحجز و الجرد بطلان الحجز یترتب على عدم تحریر         
و یتوجب أیضا على  المحضر القضائي أن یحرره في ذات المكان الذي  ،ینص على الحجز الشفوي 

و الحكمة من ذلك هو منع تحریر محاضر الحجز و  ،الأشیاء المراد توقیع الحجز علیها توجد فیه 
  )2(. مكان تواجد المنقولات المراد حجزها إلى لجرد دون الانتقال الفعلي للمحضر القضائيا

  

 التصریح ׃ثالثا 
  

یعتبر التبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز فإنه  من ق إ م إ 672طبقا لنص المادة          
  )3(.المودعة لدیهلمملوكة للمدین و لدیه بمثابة إنذار له لتقدیم تصریح عن الأموال ا

  
                                         

 . من ق إ م إ ، المرجع السابق 691المادة : أنظر  - )1(
، دار الهدى ، عین ملیلة الجزائر ،الإجراءات المدنیة و الإداریة  ، الوسیط في شرح قانون) نبیل(صقر : أنظر - )2(

 .                                                                   488-487. ، ص ص 2008
 .من ق إ م إ ، المرجع نفسه 672المادة : أنظر - )3(
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لأموال علیه أن یقدم تصریحا عن ا بالمحجوز لدیه تبلیغ أمر الحجز، یتوج فعندما یستلم          
ه الرسمي لأمر الحجز و یسلمه إلى أیام التالیة لتبلیغ )8(صاه ثمانیة المحجوزة لدیه خلال أجل أق

و  ،ون مرفقا بالمستندات المؤیدة لهو هذا التصریح یجب أن یك ،المحضر القضائي أو الدائن الحاجز 
مرفقا بنسخ منها حسب المادة  ،لا بد أن یبین في التصریح جمیع الحجوز الواقعة تحت یده إن وقعت 

                                                           )1(. من ق إ م إولى فقرة الأ 677

            
  

ون على منقولات مادیة، بما في الذمة إما أن یك ة المذكورة أعلاه التصریح بحسب نص الماد         
  بالتالي یجب على المحجوز لدیه أن یقدم تصریحا مكتوبا بقائمة المنقولات الموجودة لدیه       و

نه حجوز علیه في ذمة المحجوز لدیه فإأما إذا كان الحجز متعلقا بدین للم ،خاصة بالمحجوز علیه 
  .نقضيصریح مبلغ الدین و محله و أسباب إنقضائه إذا كان قد إالت یجب أن یبین في

   
  

في شكل مؤسسة بنكیة أو مصرفیة  ال المحجوز مبلغ مالي لدىأما في حالة ما إذا كان الم           
الموجود في  یتعین أن یقدم تصریح یتضمن مقدار المبلغ المالي نهفإ ،مبلغ مالي في حساب بنكي

  )2(.لمالي رغم تواجد الحساب البنكيا نعدام المبلغیح بإالحساب أو التصر 
  

  

واجب التصریح یمتد حتى و إن حدث طارئ بعد الحجز كوفاة المحجوز لدیه أو فقد أهلیته          
و على الحاجز أن یبلغ نسخة من محضر و أمر الحجز إلى  ،زالت صفته أو زالت صفة من یمثله أو
تفاقي أو القانوني مع تكلیفهم بتقدیم تصریح بما في حیازتهم إن ثلهم الإأو إلى مم ،ثة المحجوز لدیهور 

  )3(.أیام من تاریخ التبلیغ الرسمي) 10(جل أقصاه عشرة أو ذلك خلال  ،لم یكن تم إعداده من قبل

                                         
    .السابقالمرجع  ،من ق إ م إ  677المادة :  أنظر - )1(
 .112.ص المرجع السابق ، ، )عادل(بوضیاف :  أنظر - )2(
 .216.، المرجع السابق ، ص )عبد الرحمان(بربارة :  أنظر - )3(
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بما في حیازته لا إیجابا و لا سلبا بعد تبلیغه بأمر  ،یترتب على عدم تصریح المحجوز لدیه          

نه یترتب بحیث أ ،ة ذلك من جزاءات حددها المشرع الحجز إلى غایة جلسة التخصیص تحمله تبع
 ،تالیة للتبلیغ الرسمي لأمر الحجزأیام ال )8(أو تجاوز الأجل المحدد بثمانیة ،على عدم التصریح

و هذا ما  ،بما تسبب فیه من ضرر مادي لحق بالدائن ،جوز لدیهالمسؤولیة المهنیة و المدنیة للمح
    )1(. من ق إ م إ 672المادة المشرع في نص  أكده

                         
 الأوراق أو أخفى ،أو قدم تصریحا غیر صحیح ،إذا لم یصرح المحجوز لدیه بما عنده          

ز الذي جله لصالح الدائن الحاجحجوز من أعلیه بالمبلغ المجاز الحكم  الواجب إیداعها لتأیید التصریح
    كما یلزمه رئیس المحكمة بدفع المصاریف ،ستعجالیةإو ذلك بدعوى  ،حصل على سند تنفیذي 

الشخصي مع  و التعویضات المترتبة على تقصیره أو تأخیره في تقدیم التصریح من ماله ،القضائیة
  )2(.إ  ممن ق إ  679بقا لما ورد في المادة و هذا طما دفعه، بحق الرجوع على المدین بحتفاظه إ

  
تعین أن ی ،التصریح بما تحت ید المحجوز لدیهالمتمثل في  ملتزاما تجدر الإشارة إلیه أن الإ         

لأي شخص كان بشرط أن تتوفر فیه صفة المحجوز لدیه ، و لو ستثناء یقدمه المحجوز لدیه دون إ
من ق  676ولایة أو غیر ما ذكر من أشخاص القانون العام المحددة في نص المادة الدولة أو ال تكان

 )8(ثمانیةو في أجل أقصاه رى سواء كانت طبیعیة أو إعتباریة، و بالأحرى الأشخاص الأخ، إ م إ 
  .التبلیغ الرسمي بأمر الحجز  أیام من تاریخ

  
                                         

 .ع السابق، المرج من ق إ م إ 672المادة :  أنظر - )1(
  . نفسه، المرجع  من ق إ م إ 679دة الما: أنظر  - )2(
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 المبحث الثاني

  آثار تحقق صفة المحجوز لدیه
 

 ،یصبح المال المحجوز تحت ید القضاء ،بمجرد توقیع الدائن حجز ما للمدین لدى الغیر            
جل المحافظة على حقوق الدائن  أو ذلك من  ،ویترتب على تحقق صفة المحجوز لدیه عدة آثار

نشوء التزامات محلها : المطلب الأول(الحاجز، وعلیه سوف نتعرض إلى نشوء التزامات محلها عمل 
عدم : المطلب الثاني(جز حتجاج بمسائل محددة في مواجهة الحالإوكذلك سنعالج عدم أحقیة ا ،)عمل

   .)حتجاج بمسائل محددة في مواجهة الحاجز أحقیة الإ
 

  الأول المطلب
  نشوء  التزامات محلها عمل

  
وبالتالي سنتعرض إلى  ، القیام بعمل  محلها ، المحجوز لدیه عدة التزامات عاتق یقع على           

التزام المحجوز لدیه  :الفرع الأول( فیها عدم التصرفو  مات المحجوز لدیه بحراسة الأموال،التزا
الفرع (جوز لدیه عن الوفاء للمحجوز علیه متناع المحو إلى إ، )حراسة الأموال وعدم التصرف فیهاب

 .) متناع المحجوز لدیه عن الوفاء للمحجوز علیهإ :الثاني

 
  الفرع الأول

  لتزام المحجوز لدیه بحراسة الأموال وعدم التصرف فیها إ
  
تعیین علیه  نه یترتبفإ ضر القضائي من إعداد محضر الحجز والجرد ،حبعد أن ینتهي الم         

ل المحجوز لدیه عدم الإحتفاظ بها، إلا إذا فض، المحجوز لدیه حارسا على الأموال المراد الحجز علیها
بسطها عدم القدرة على تحمل النتائج فقد یكون من أ ،سبب كان قد یختلف من شخص لآخر يهذا لأو 

على بما تحت یده بوصفه حارسا علیها لتجنب المسؤولیة التي تقع  ،المترتبة على إخلاله بالمحافظة 
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لا فإنالتصغل ید المدین من  یترتب على الحجز أیضا كما عاتقه، ٕ  تصرفه رف في المال المحجوز، وا
  .لا یسري في حق الحاجز

  
بتسلیم  ، فیقوم عند ذلكلیزول عنه مهمة الحراسة المحجوز لدیه أن یسلم بما في حیازتهفإذا أراد       

و في هذه الحالة ینوه المحضر القضائي على ذلك في المحضر  ،هذه الأموال للمحضر القضائي
  )1(.ق إ م إمن  2فقرة  669د في نص المادة هذا طبقا لما ور  والمحرر، 

  

نه یتحمل فإ ،إذا وافق المحجوز لدیه أن یكون حارسا على الأموال المحجوز علیها لدیه       
لأي كان ،ولذلك یتعین على المحضر القضائي أن یعذره بعدم تسلیمها  مسؤولیة  تبدیدها و إتلافها،

  )2(.إلا من خلال أمر یصدره رئیس المحكمة

  

یلتزم المحجوز لدیه بما یلتزم به الحارس على الأموال، و بالتالي وجب تحدید التزامات        
 تالتزاما )3(،ج  من ق م 608 و 607حددت المادتین  د، فق المحجوز لدیه حارس الأشیاء المحجوزة

  :ارس الأموال یلتزم بما یليالحارس ومنها یتضح أن المحجوز لدیه باعتباره ح
  

حافظة على الأموال یلتزم المحجوز لدیه بالم : على الأموال المحجوزة المحافظة-      
تخاذ كافة الإجراءات القانونیةذل بذلك عنایة الرجل العاديیب ، والمحجوزة إلیه ٕ التي ترمي  ، وا

للمحافظة على الأموال المحجوزة، كرفع دعوى لإبطال الحجوز الأخرى الغیر المستوفیة 
    . للشروط القانونیة

                                                 

                                         
   .المرجع السابق،  من ق إ م إ 2/ 669المادة : أنظر -)1(  
   .107.ص المرجع السابق، ،) عادل(بوضیاف: أنظر -)2(  
 .المرجع السابق ، جمن ق م  608، 607المادتین  :أنظر - )3(  
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یلتزم المحجوز لدیه باعتباره حارس على  :المحجوزةالتزام المحجوز لدیه بإدارة الأموال  _
یبذل عنایة الرجل العادي مثل استمرار  و الأموال المحجوزة بإدارة هذه الأموال المحجوزة

  )1( .المحجوز علیها المحجوز لدیه بقبض الفوائد الدوریة للأموال
  

  

وز لدیه بتقدیم حسابات إلى حجمیلتزم ال :التزام المحجوز لدیه بتقدیم حسابات عن الحراسة_
لى الدائن الحاجز المحضر القضائي ٕ والمدین المحجوز علیه من  المكلف بالتنفیذ من جهة وا

    )2(.جهة أخرى
  
تقاضي الأجر عن قیامه بالحراسة و له  یحق للمحجوز لدیه باعتباره حارس الأشیاء المحجوزة         

من  ق إ م  680ورد في نص المادة  حسب ما أیضا إسترداد المصاریف التي أنفقها في الحراسة وهذا 
من  یحق للمحجوز لدیه في جمیع الأحوال أن یطلب خصم مما في ذمته قدر ما أنفقه " :إ 

  .المصاریف 
  

یتم الخصم وتقدیر المصاریف بأمر على عریضة مسبب یصدره رئیس المحكمة التي یوجد في      
  .دائرة اختصاصها مكان التنفیذ

  
قابل  ولا یمكن تنفیذ أمر الخصم إلا بعد أن یتم التبلیغ الرسمي للمحجوز علیه والحاجز، وه     

  )3(".الاستعجالعلیه أمام قاضي  عتراضللا

  

  

  

                                         
 .69.المرجع السابق ، ص ،) بلال(عثماني : أنظر - )1(  
 .السابق، المرجع  من ق م ج 610المادة : أنظر - )2(  
 .، المرجع السابق م إ من ق إ 680المادة :  أنظر -)3(  



23 
 

یترتب عن  تخلف المحجوز لدیه عن التزاماته كحارس الأموال المحجوزة علیها مسؤولیة مدنیة        
  )1(.و جزائیة، فیما لو أهمل واجب الحراسة و تصرف على أي وجه في المال المحجوز علیه

  

  :    تزام بحراسة الأموال المحجوزةللإ دنیة للمحجوز لدیه عن إخلاله باالمسؤولیة الم_1
  

ا، على أساس تتأسس المسؤولیة المدنیة للمحجوز لدیه في حالة تبدید الأموال المحجوز علیه          
إنما هي حراسة قانونیة  ،الوضع الحالي لیست حراسة اتفاقیة، بما أن الحراسة في المسؤولیة التقصیریة
  )2(.ق إ م إ من 669/2أصلها نص المادة 

  
  

  :لتزامه بالحراسة للمحجوز لدیه عن الإخلال بإزائیة المسؤولیة الج_2
  
  

           ّ دد المنقولات المحجوزة مثلا، إذا أخل المحجوز لدیه بالتزامه بحراسة الأموال المحجوزة، بأن ب
ّ تقوم مسؤولیة المحجوز لدیه  و )3(من ق ع، 376عقوبات حددتها المادة فإنه یتعرض ل د هنا إذا بد

ذلك أنه إذا كان  دات ،الأسهم أو السنالأشیاء المحجوز علیها، و كانت هذه الأشیاء من المنقولات أو 
اجز و ن جزاء الوفاء به للمحجوز علیه، هو إلزامه بالوفاء من جدید لصالح الدائن الحللمحجوز دینا فإ

  )4(.قتضاء ما هو ملزم بهالتنفیذ على أمواله جبرا لإ

  
  

                                         
، الحجوز التنفیذیة ، محاضرة ألقیت في إطار التكوین المحلي المستمر لموظفي أمانة  )عبد االله ( مانع: رأنظ - )1( 

 .7.، ص  2006/  2005، السنة القضائیة  الضبط ، برج بوعریریج
 .السابق، المرجع  من ق إ م إ 2/ 669المادة : أنظر -)2(  
، المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو  8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  66/156القانون رقم : أنظر - )3( 

 . 1966یونیو  11، الصادرة في  149ع .ر.المعدل والمتمم، ج
، الحجز التنفیذي على المنقول في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا  )صبرینة(بوقرة : أنظر - )4( 

 .35. ، ص  2006/ 2005،  16ضاء ،الجزائر ، الدفعة للق
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ل للمحجوز علیه لدى أن یقع الحجز على منقو  ،لتوقیع الجزاء على المحجوز لدیه یشترط         
أي یثبت إستلام هذا الأخیر قبل الحجز، ویثبت بقاؤه لدیه حتى یتوقع الحجز، و                                                      ،المحجوز لدیه

أن  حتى یكون حاصل بالحاجز، ذلك أن التبدید قبل الحجز لا یتصورأن یحصل التبدید بعد الحجز 
نما قد یضر بالمحجوز علیه یضر ٕ   )1(.بالحاجز، وا

  

  الفرع الثاني
 ن الوفاء للمحجوز علیهعمتناع المحجوز لدیه إ

  

نه یمنع على المحجوز لدیه عن الوفاء بما علیه من إف إ،م  إمن ق  682طبقا للمادة                  
المال أصبح تحت رقابة  نلأ )2(وذلك من تاریخ توقیع الحجز، ،دین لصالح المدین المحجوز علیه

                                            ومنعا للمدین من إنقاص قیمة المال، یمتنع  ،ب الحفاظ على حقوق الدائن الحاجزمن باو  ،القضاء
و ذلك  ابتداء من تاریخ توقیع  ، لصالح المحجوز علیه المحجوز لدیه عن الوفاء بما علیه من دین 

  )3(.الحجز على ما للمدین لدیه

  
یلتزم الغیر المحجوز لدیه بعدم الوفاء سواء لدائنه أي المدین المحجوز علیه، أو لدائن دائنه           

فإن هذا الوفاء  ،أي الدائن الحاجز، فإذا أوفي الغیر المحجوز لدیه للمدین المحجوز علیه رغم الحظر
و یتعرض الغیر المحجوز تج به علیه ویستطیع تجاهله تماما، ولا یح ،لا ینفذ في حق الدائن الحاجز
  )4(.لدیه لمخاطرة الوفاء مرة ثانیة

  

                                         
 . 288. ، ص1989، مصر،  ، الدار الجامعیة)د ط(،  ، أصول التنفیذ )أحمد(  هندي: أنظر -)1( 
  .من ق إ م إ، المرجع السابق 682المادة : أنظر - )2( 
،  ، منشورات الحلبي الحقوقیة)د ط( ، مقارنة، دراسة  ، أصول التنفیذ الجبري )محمد حلمي (  النجار :أنظر - )3( 

 .473.، ص2003لبنان، 
 . 243.، المرجع السابق ، ص  ، إجراءات الحجز و آثاره العامة )محمود السید عمر( التحیوي: أنظر -)4( 
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ستمرار في بعض الأموال المشرع قد سمح للمحجوز لدیه، بالإ ستثناء بحیث أنلكن هناك إ           
حجز على ما لدیه من ممتلكات المحجوز علیه، ویظهر ذلك في الأجرة للمحجوز علیه رغم توقیع ال

التي كان یدفعها المحجوز لدیه للمدین المحجوز علیه  لقاء الانتفاع  بشيء معین أو تلك الأموال التي 
  .   ینفقها على عماله أو المخصصة من المدین لمعاشه

           
مرد ذلك أن الحجز على ما للمدین لدى الغیر لا یمنع المحجوز لدیه من القیام بالتصرفات           

المادة ینه المشرع في ،  و هذا ما ب التي تتعلق بهذا المال المحجوز ما دامت لا تمس قیمة المال لدیه
  )1(.من ق إ م إ 683

  

  المطلب الثاني
 حتجاج بمسائل محددة في مواجهة الحاجز عدم أحقیة الإ

     
، فإنه  متى كان یمتنع على المحجوز لدیه دفع الدین المحجوز إلى دائنه المحجوز علیه          

بأي عمل أو تصرف من شأنه إنقاص هذا الدین أو سقوطه إضرارا بالحاجز،  یمتنع علیه أیضا القیام
إن كانت تسرى ذات هذه التصرفات في مواجهة  فاته، ووعلى هذا فلا تسرى في مواجهة الحاجز تصر 

  .كل دائن یوقع  حجزا قبلها عملا بالقواعد العامة 
  
علیه نتعرض في فرعي هذا المطلب إلى مسائل لا یجوز الإحتجاج بها في مواجهة الحاجز         

جواز الاحتجاج عدم  :الفرع الأول(فنتعرض إلى عدم جواز الاحتجاج بالمقاصة بین المدین والغیر
عدم  :الفرع الثاني(عدم جواز احتجاج المحال له على الحاجز  ، و إلى)بالمقاصة بین المدین و الغیر

  ).   جواز احتجاج المحال له على الحاجز
  

                                   

                                         
  .السابق، المرجع  من ق إ م إ 683ة الماد: أنظر - )1(  
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  الفرع الأول
  حتجاج بالمقاصة بین المدین والغیر عدم جواز الإ

  

حتجاج بالمقاصة في مواجهة لإ، لا یجوز للغیر امن ق م ج 302بأحكام المادة ملا ع          
  لدى الغیر ثم أصبح  هذا الغیر  بالحجز على أموال مدینه   الدائن قام   الحاجز بعد توقیع الحجز فإذا

ق سیلح  فیه  ن الإجراء المرغوبعتبار أق التمسك بالمقاصة ، على إللغیر ح  لیس  للمدین  دائنا   
فالمقاصة لا تقع إضرارا بحقوق كسبها الغیر، فإذا أوقع الغیر حجزا تحت ید   )1(،بالدائن الحاجز ضررا

  .، فلا یجوز أن یتمسك بالمقاصة إضرارا بالدائن الحاجز المدین ثم أصبح هذا الغیر دائنا لدائنه

  
) ب( دائنا ل) ج(أصبح ، ثم )ج(تحت ید المدین  ) ب(حجزا على ) أ( ومثال ذلك إذا أوقع          

دیه ، لكن یجوز للمحجوز ل)أ(إضرارا بالحاجز ) ب(أن یتمسك بالمقاصة في مواجهة ) ج(فلا یجوز ل 
  )2(.ستیفاء ما قد یكون له قبل المدین المحجوز علیهأن یوقع حجزا تحت ید النفس لإ

  
  الثاني الفرع 

  المحال له على الحاجز  حتجاجعدم جواز إ    

      
ه في ذات حوالة الحق هي عبارة عن نقل الحق من الدائن الأصلي إلى دائن جدید یحل محل          

تم بین یتفاق لجدید بالمحال له ، فالحوالة هي إالدائن ا بالمحیل و صلى الحق ، ویسمى الدائن الأ
  )3(. على نقل الدین و المطالبة من ذمة المحیل إلى ذمة المحال علیه المحال علیه ، المحیل و

                                         
 .السابق، المرجع  من ق م ج 302 لمادةا :أنظر - )1(
،  2008، طرق التنفیذ في المواد المدنیة ، الطبعة الثالثة ، دار هومة ، الجزائر ،) نصر الدین(مروك : أنظر - )2(

 . 168. ص
، أحكام الإلتزام في ضوء الشریعة الإسلامیة ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و  )العربي(بلحاج : أنظر - )3(

 .  284. ، ص  )د س ن ( التوزیع، 
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بل الغیر إلا إذا رضي لا یحتج بالحوالة  قبل المدین، أو ق :"ج  من ق م  241نص المادة ت         

غیر أن قبول المدین لا یجعلها نافذة قبل الغیر إلا إذا  ،أو اخبر بها بعقد غیر قضائي ،بها المدین
   )1(".ا القبول ثابت التاریخ كان هذ

      
إذا حجز ما تحت ید المحال علیه قبل نفاذ الحوالة " من ق م ج  250/1تنص المادة  وكذا         

  .الحاجز بمثابة حجز آخر ق الغیر كانت الحوالة بالنسبة إلىفي ح
   

وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغیر، فإن الدین یقسم 
بین الحاجز المتقدم و المحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن یؤخذ من حصة الحاجز 

  )2(".المتأخر المبلغ الضروري لتكملة قیمة الحوالة لصالح المحال له 

  

یمكن تصور حالتین في حالة إجتماع  حوالة الحق بحجز ما هاتین المادتین من خلال            
 :للمدین لدى الغیر المحجوز لدیه 

 
   : الحالة الأولى 
  

و كانت ر على المحیل تحت ید المحال علیه، إذا أوقع الحاجز حجز ما للمدین لدى الغی       
    ،ن یحتج على الحاجز بحصول الحوالةع أالحوالة لم یثبت بعد تاریخها ، فإن المحال له لا یستطی

المحال له و الحاجز بقسمة  ذا الحق بین بمثابة حجز آخر ، و یتم تقسیم هو لا تكون الحوالة إلا
  )3( .غرماء

  

                                         
 .من ق م ج ، المرجع السابق 241المادة : أنظر - )1(
 .نفسهمن ق م ج ، المرجع  250المادة : أنظر - )2(
 .119.، ص المرجع السابق ، )محمد(حسنین : أنظر- )3(
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  :الحالة الثانیة 
  

و كانت ر على المحیل تحت ید المحال علیه، إذا أوقع الحاجز حجز ما للمدین لدى الغی       
فإن المحال له یستطع أن یحتج على الحاجز  نافذة على الغیر صارت بذلكثبت تاریخها و الحوالة قد 

على  لأن محله لم یعد حقا لمدینه المحیل لأسبقیة الحوالةباطلا،  بحصول الحوالة ومن ثم یكون حجزه
  .الحجز

  
له ، وكانت إذا جمعنا بین الحالتین السابقتین في إطار واحد ، أي بین حاجزین ومحال          

الحوالة غیر ثابتة التاریخ بالنسبة لأولهما بینما كانت ثابتة التاریخ بالنسبة لثانیهما ،و أصبحت بذلك 
نافذة على الغیر، فإن المحال له یستطیع أن یحتج على الحاجز الثاني بحصول الحوالة ، بینما لا 

لة تتقدم على الحجز الثاني ، ومقتضى ذلك أن الحواأن یحتج بذلك على الحاجز الأول یستطیع 
  )1(.فیستوفي المحال له حقه كاملا من نصیب الحاجز الثاني

  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                         
  .119.، المرجع السابق، ص )محمد( حسنین  :أنظر -(1)
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  الفصل الثاني
  الوضع القانوني لأصحاب الحقوق المالیة

  
  و تثبت للأفراد في علاقاتهم ببعضهم  ،إن الحقوق المالیة هي التي یمكن تقویمها بالمال          

مادیة فتسمي بالحقوق العینیة، وقد تكون نتیجة علاقة بین  الحقوق على أشیاءالبعض، و قد ترد هذه 
  .شخصین فتسمي بالحقوق الشخصیة

  
قد تكون مصلحة لأصحاب الحقوق المالیة للتدخل في الحجز لما لهم من حقوق على ذات       

حاب الحقوق قد یتعرض أص كما المال الذي تم الحجز علیه، وذلك بصفتهم دائني المحجوز علیه،
لهذه  التدخل في التنفیذ بصفتهم ملاك بسبب التنفیذ، لهذا أعطي القانون حق المالیة إلى أضرار

عتراض، و المطالبة بأحقیة المال المحجوز سواء كان ذلك المال الحقوق التي تم التنفیذ علیها بالإ
  .منقولا، أم عقارا

  
المبحث (عرض إلى حمایة دائني المحجوز علیه هذا ما سنقوم بتفصیله في هذا الفصل إذ نت        
، و نتناول ثانیا حمایة أصحاب الحقوق العینیة على المال المحجوز )دائني المحجوز علیه : الأول

  ).حمایة أصحاب الحقوق العینیة على المال المحجوز : المبحث الثاني(
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  ولالمبحث الأ 
  حمایة دائني المحجوز علیه

  
إن طبیعة الحجز التنفیذي ترتب عدم جواز التصرف في المال المحجوز من المحجوز            

إذ یبقي المال المحجوز  علیه أو المحجوز لدیه ، و لكن لا یؤدي إلى إخراج المال عن ملك صاحبه ،
ز على أحد قیع الحجفإن قیام أحد الدائنین بتو  محجوز علیه، و نتیجة لذلكفي دائرة الضمان لدیون ال

  .لا یمنع باقي الدائنین من الحجز على ذات المال الذي سبق حجزه أموال المدین 
  

في هذا المقام سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین ، بحیث سوف نتناول حمایة الدائنین في الحجز      
یة ، ثم نتعرض إلى حما)الدائنین في الحجز على المنقولحمایة  :المطلب الأول (على المنقول 

  . )الدائنین في الحجز على العقار حمایة :المطلب الثاني ( الدائنین في الحجز على العقار 
  

  ولالمطلب الأ 
  حمایة الدائنین في الحجز على المنقول

  
إن القانون أعطي الحق للدائنین في الحجز على المنقول للتدخل في عملیة التنفیذ لما لهم            

ید المدین أو  هذه المنقولات في الذي تم التنفیذ علیه ، وذلك سواء كانتمن حقوق على ذات المال 
  .في حیازة الغیر

  

ن في حجز أموال نقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین ، بحیث سندرس حمایة الدائنی علیه      
سنتطرق ، )حمایة الدائنین في الحجز على أموال المدین لدى الغیر: الفرع الأول ( المدین لدى الغیر

   ).ین حمایة الدائنین في حجز أموال لدى المد( أیضا إلى حمایة الدائنین في حجز أموال لدى المدین 
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  لالفرع الأو
  موال المدین لدى الغیرحمایة الدائنین في حجز أ
  

القاعدة أنه لا یجوز توقیع حجز ثاني على شئ سبق حجزه ، أي لا یجوز تكرار إجراءات            
و یكون عن طریق تقدیم  زالحج ز للدائن الآخر التدخل فيو إنما یجو  ،لى المال المحجوزالحجز ع

عتراض بمثابة حجز جدید من جانب المحضر القضائي ، و یكون هذا الإ عتراض على الحجز إلىإ
 إذا تعدد الدائنون الحاجزون في حجز مال المدین لدى الغیر فإنه سوف یتم تقییدهمف دائن أو دائنین ، 

  .مع الحاجز الأول و كذلك الوفاء بقیمة الدین 
  

  تقیید الدائنین المتدخلین : أولا
  

، رون بعد حجز ما للمدین لدى الغیرإذا تقدم دائنون آخ" من ق إ م إ 685تنص المادة             
، یقیدون كدائنین مع الحاجز الأول و كانت لهم سندات تنفیذیة ، و لم یصدر أمر التخصیص بعد ،

صیص و یتم التبلیغ الرسمي للحاجز و المحجوز علیه و المحجوز لدیه بذلك ، و تؤجل جلسة التخ
   )1.( "نقضاء الأجل المحدد في التبلیغ الرسمي إو إلى غایة حضور جمیع الأطراف أ

  

 مع الحاجز الأول آخرین فإنهم في هذه الحالة یقیدون كدائنین فإذا تعدد دائني المحجوز علیه         
و یبلغ كل دائن جدید الحاجز الذي قید الحجز على أموال المدین لدى الغیر و المحجوز علیه و 

  )2(.المحجوز لدیه بشرط عدم عقد جلسة التخصیص و صدور أمر تخصیص المال

  

                                         
 .من ق إ م إ ، المرجع السابق 685المادة : أنظر - (1)  
 .117. ص ، المرجع السابق ،) عادل(بوضیاف : أنظر -(2)  
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فأمر التخصیص یعد بمثابة أمر بدفع الأموال للدائن الحاجز فلا یمكن التراجع عن هذا الأمر ولو 
آخرین بعد صدوره فما بقي على الدائنین الجدد إلا توقیع حجز جدید على أموال المدین ظهر حاجزین 
  )1(.المحجوز علیه

  
لدائنین المتدخلین سندات كذلك لكي یتم تقیید الدائنین المتدخلین ، فإنه یجب أن یكون ل          
، و أموال المدین لدى الغیرظیا، على ، و بالتالي یستبعد من التقیید الدائنین الحاجزین تحفتنفیذیة

نقضاء الأجل المحدد في التبلیغ إلى غایة حضور جمیع الأطراف ،أو إتؤجل جلسة التخصیص 
  )2(.الرسمي 

 

  الوفاء بقیمة الدین : ثانیا 
   

لدى الغیر من ستكمال كل الإجراءات السابقة یتم التنفیذ على الأموال التي للمدین بعد  إ             
كل حسب دینه و قیمته ، و بذلك فإن  إقتضاء الحقوق ویتم المبلغ المالي أو تخصیصخلال بیعها 

ذا كانت المبالغ  المالیة المحجوزة كافیة للوفاء بحقوق إ"من ق إ م إ تنص على أنه   686المادة 
   .مر تخصیص بین الدائنین كل حسب قیمة دینهیع الدائنین ، یتم الوفاء بموجب أجم
  
  )3(."كانت المبالغ المالیة غیر كافیة، یجري تقسیمها بین الدائنین قسمة غرماء  و إذا          

  
كافیة للوفاء  المحجوزةإن المادة أعلاه تضمنت فرضین بحیث أنه إذا كانت المبالغ المالیة          

ب أمر بحقوق جمیع الدائنین بما فیهم الحاجز الأول و المتدخلین، و في هذه الحالة یتم الوفاء بموج
  .تخصیص بین الدائنین كل حسب قیمة دینه

  
                                         

 .96.ص المرجع السابق، ، )بلال( عثماني: أنظر - )1(
 .223. ، المرجع السابق ، ص) عبد الرحمان(  بربارة: أنظر -(2)

 .، المرجع السابق من ق إ م إ 686المادة : أنظر –)3(
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أما في حالة عدم كفایة المبالغ المالیة المحجوزة لسداد مستحقات الدائنین، ففي هذه الحالة         
یجرى تقسیمها بین الدائنین قسمة غرماء فیأخذ كل دائن من الأموال المحجوزة جزء یعادل نسبة حقه 

  )1(.في مجموع الدیون

  
عن جلسة التخصیص التي حدد  إن المشرع لم یتطرق إلى حالة غیاب أحد الدائنین الحاجزین         

تاریخها في الحجز التنفیذي على أموال المدین لدى المحجوز لدیه ، إلا أننا قد نستعین  رئیس المحكمة
  )2(.بما نص علیه المشرع في الحجز التنفیذي على أموال المدین الموجودة تحت یده 

  

       
ذا تخلف جمیع الدائنین عن حضور إ"الفقرة الرابعة من ق إ م إ  796إذ تنص المادة            

  )3( ." القاضي على القائمة المؤقتة و تصبح بذلك نهائیة ویة الودیة أشرالمحددة للتس لجلسةا

  

الأطراف عن حضور حد إذا تغیب  أ" من ق إ م إ فتنص على أنه  797أما المادة                 
جلسة التسویة الودیة ، یجوز توزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذ على الدائنین الحاضرین ، مع 

  .حفظ حقوق الدائن المتخلف في القائمة المؤقتة
  

لا یجوز للدائن المتخلف تقدیم أي طعن في قائمة توزیع التسویة الودیة التي أشر علیها    
  )4(".الرئیس

  

  

  

                                         
 .223.، المرجع السابق ،ص) عبد الرحمان ( بربارة : أنظر –) 1(
 . 96. المرجع السابق ، ص  ،) بلال( عثماني : أنظر –)2(
 .، المرجع السابق من ق إ م إ 4/  796المادة : أنظر -)3(

 .من ق إ م إ ، المرجع نفسه 797المادة : أنظر -(4)
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، یتبین لنا أنه إذا تعدد الدائنین الحاجزین و تغیب أحدهم  من خلال هذه المادة الأخیرة            
نهم مع عن الجلسة المقررة لتقسیم الأموال المحجوزة فیما بینهم ، تم تقسیمها فیما بین الحاضرین م

، لكن في حالة اتفاق الدائنین الحاضرین في الجلسة على التسویة الودیة الحفاظ على حقوق الغائبین
ئنین  فیما تم الاتفاق علیه فیما بین الداالطعن للأموال المحجوزة ، فیمنع على الدائن الغائب 

  )1(.  الحاضرین

  
  الفرع الثاني
  موال لدى المدینحمایة الدائنین في حجز أ

 
 

إذا تعدد ف من أموال المدین ، لا یخرج هذا المال من ملكه ، إن توقیع الحجز على مال        
الدائنون الحاجزون في حجز أموال لدى المدین فإنه في حالة علم الدائنین ینضمون في الحجز 

  .  كحاجزین آخرین أما في حالة عدم علم الدائنین بالحجز الأول جاز لهم إجراء حجوز أخرى

    
  لحجز الأولفي حالة علم الدائنین با :ولا أ
  

إذا وقع الحجز من دائن و لم یتم البیع ، و " من ق إ م إ فإنه  700لنص المادة طبقا             
المحضر  علم الدائنون الآخرون بالحجز الأول قبل البیع ، جاز لهم أن یتقدموا بسنداتهم أمام

الأموال المحجوزة و طلب نضمامهم إلى الدائن الحاجز الأول ، و إعادة جرد القضائي لتسجیلهم و ا
  )2(" .مواصلة إجراءات البیع إذا تقاعس الحاجز الأول ، و توزیع المتحصل منه بینهم 

  

                                         
 .96. ، المرجع السابق ، ص) بلال(عثماني : أنظر - )(1

 .من ق إ  م إ ، المرجع السابق 700المادة  :أنظر -(2)
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من  فوفقا  لنص المادة أعلاه ، فإنه یجوز لكل دائن علم بتوقیع الحجز على أموال مدینه          
للإعتراض على الحجز ي أمام المحضر القضائ، أن یتقدم بسنده طرف دائن آخر و لم یتم البیع

، فإذا تبین للمحضر القضائي ثابة حجز جدید من قبل هذا الدائنعتراض بمالأول، و یكون هذا الإ
و یسلم نسخة  ،عتراضقام بتحریر محضر الإدین بالوفاء، صحة السند التنفیذي و إعلانه و تكلیف الم

  )1(.جز و نسخة أخرى إلى المحجوز علیهمنه إلى الحا
  

، لهذا جاز للدائنین المتدخلین أن یتقدموا بسنداتهم التنفیذیة أمام المحضر القضائي    
و إعادة جرد الأموال المحجوزة ، كما یحق للدائنین نضمامهم إلى الدائن الحاجز الأول، لتسجیلهم و إ

  )2(.ینهم و توزیع المتحصل منه ب ،المتدخلین طلب مواصلة إجراءات البیع إذا تقاعس الحاجز الأول

                  

 :عدم علم الدائنین بالحجز الأولفي حالة  : ثانیا
           

أما في حالة عدم علم الدائنون الآخرون بالحجز الأول جاز لهم إجراء حجوز أخرى على           
خرون م الدائنون الآإذا لم یعل" : على أنه  التي تنصمن ق إ م إ  701أموال المدین وفقا للمادة 

یجب  ،أثناء مباشرة الحجز الثاني ، وین، جاز لهم إجراء حجوز أخرى على أموال المدبالحجز الأول
 على الحارس المعین في الحجز الأول أن یظهر نسخة من محضر هذا الحجز و الأموال المحجوزة ،

التي لم یحجز الأموال  ، والحالة جرد هذه الأموال في محضر على المحضر القضائي في هذه و
یعین حارس الحجز الأول  حارسا علیها إذا كانت في نفس المحل أو حارسا آخر  یسبق حجزها ، و

  .لمحافظة علیهاا  ستطاعتهف أن الحارس الأول لیس بإإذا خی
      

محجوز علیه            یجب أن یبلغ رسمیا محضر الحجز الثاني إلى كل من الحاجز الأول و ال              
 أیام، و) 10(إشعار المحضر القضائي الذي قام بالحجز الأول في أجل أقصاه عشرة  و ،حارسو ال

  .إلا كان قابلا للإبطال

                                         
 .130.، ص ، المرجع السابق )عادل(بوضیاف  :أنظر –(1)
 .244. ، المرجع السابق ، ص) عبد الرحمان(بربارة  :أنظر –(2)
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، فلا یؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة له على نفس المنقولات إذا صرح ببطلان الحجز الأول         
   )1(".  إذا كانت صحیحة

               
لى الحارس المعین في المادة أعلاه ، فإنه أثناء مباشرة الحجز الثاني وجب عفعملا بأحكام        

أن یظهر نسخة من محضر هذا الحجز و الأموال المحجوزة ، وعلى المحضر  ،الحجز الأول
یعین حارس  یحجز الأموال التي لم یسبق حجزها، و القضائي هنا جرد هذه الأموال في محضر، و

إذا كانت في نفس المحل، أو حارس آخر إذا خیف أن الحارس الأول لا الحجز الأول حارسا علیها 
  .یمكنه المحافظة علیها 

  

الحارس  و ،من الحاجز الأول و المحجوز علیه كل كما وجب أن یبلغ الحجز الثاني إلى            
بلا إلا كان قا و ،أیام) 10(جل أقصاه قضائي الذي قام بالحجز الأول في أإشعار المحضر ال و

بطلان الحجز  إجراء من شأنه أن یؤدي إلى نه إذا أغفل المحضر القضائي أيللإبطال مع العلم أ
ولو شمل الحجزین نفس  تى كان مستوفیا لكل إجراءاته حتىفذلك لا یؤثر على الحجز الثاني م، الأول

  )2(.المنقولات 
  

  المطلب الثاني 
  حمایة الدائنین في الحجز على العقار  

 
 بل ،كان مصدره على مال معین للمدین أیا ،ة أنه لا یتعلق حق الدائن العاديالقاعدة العام           

دین جمیعها ضامنة للوفاء إذ تكون أموال الم ،ئنین بالذمة المالیة لهذا الأخیریتعلق مع بقیة الدا
إمكانیة متاحة لكل دائن، وهي  ن للتنفیذ،بالتالي فإن للدائن إمكانیة إخضاع أموال المدی وبدیونه، 

  .لتزام أن یكون ضمانا لأكثر من إ فالمال الواحد یمكن
  

                                         
 .، المرجع السابق من ق إ م إ 701المادة :  أنظر - )1( 
 .28.ص ، ، المرجع السابق) فاتح(بهلولي : أنظر  -)2( 
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یمكن أن یكون  ، وأي مال للمدینلدائن أن یحجز على أي مال للمدینل تبعا لذلك فإنه یمكن        
إذ منح المشرع حمایة للدائنین،  ،ا نجده في الحجز على العقار أیضاوهذا م ،محلا لأكثر من حجز

  .وذلك للتدخل في الحجز على العقار
     

 في الحجز على العقار الحمایة إذ نتعرض إلى شروط  فصله في هذا المطلب ،هذا ما سن          
في الحجز على الحمایة  ، وكذا إلى إجراءات )لى العقارشروط الحمایة في الحجز ع :الفرع الأول(

  )جز على العقارات الحمایة في الحإجراء: الفرع الثاني(العقار 

  
 الفرع الأول

  شروط الحمایة في الحجز على العقار
  

منح حمایة للدائنین في الحجز على العقار و ذلك بمنحهم حق التدخل كدائنین  القانون إن           
آخرین وقیدهم مع بقیة الدائنین وذلك بشروط إذ یجب أن یكون الدائنین الجدد حاملین لسندات تنفیذیة 

   : حائزة لقوة الشىء المقضي به ، وأن یكون تدخل الدائنین بعد قید أمر الحجز وبالتالي فإنه

  
 

مر قد یتم استصدار أف في حالة تعدد الدائنین، فإن الأمر بالحجز یخضع للقواعد العامة ،           
قیده الحجز، وتم  ستصدار أمرذا تم إ، ولكن في هذه الحالة إالحجز من طرف الدائنین جمیعا

ذیة حائزة لقوة كان للدائنین الآخرین سندات تنفی ، وحد الدائنین فقط بالمحافظة العقاریة لمصلحة أ
  )1(.الشيء المقضي به 

  
  
  
  

                                         
 .156. ص، المرجع السابق ،  )عادل(بوضیاف : أنظر  - )1(
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رئیس المحكمة بناءا  لإجراءات التنفیذ له أیضا أن یتقدم إلى فإن المحضر القضائي المباشر          
جل قة بالنسبة لأمر الحجز الأول من أطبقا لنفس القواعد الساب ،حد الدائنین الآخرینعلى طلب من أ

ویتم تسجیل الأمر وبذلك یقیدون إلى جانب بقیة  ،توقیع حجز الدائنین الآخرین على مال المدین
  )1(.ز على العقارنه حاجعلى أالدائنین 

 
نفیذي إذا تقدم دائن آخر بیده سند ت" إ  م من ق إ 727سب ما نصت علیه المادة هذا ح          

بعد قید أمر الحجز وجب على المحضر القضائي تسجیله مع  ،حائز لقوة الشيء المقضي به
مع بقیة الدائنین، فظة العقاریة الدائنین الحاجزین، واستصدار أمر على عریضة یتضمن قیده بالمحا

   )2(. "، طرفا في إجراءات التنفیذ ویصبح منذ تاریخ التأشیر به
  
  

 على عقار واحد، على عقار سبق حجزه وبالتالي تعدد الحجوز بهذا یتم إیقاع حجوز أخرى              
غیر أن جواز تعدد الحجوز لا یعني أن لكل من قید أمر الحجز على عقار أو حق عیني عقاري 

  .الحق في مضي في إجراءات مستقلة عن إجراءات  باقي الدائنین 
  

، وذلك من أجل توحیدها وعدم مباشرتها لمن قید أمر الحجز أولان الأولویة في إنما تكو          
الدائنین فیكون مجرد تدخلهم في  الإجراءات كافیة لحمایة حقوقهم  ا باقي ن عقار واحد ،أمتعددها بشأ

كما أن منح الأولویة في مباشرة الإجراءات لا یعني الإضرار  ك توفیرا للوقت والجهد والنفقات،وذل
  )3(.بمصلحة باقي الدائنین

                                         
  .156.، المرجع السابق ، ص) عادل(بوضیاف : أنظر - )1(  
 .، المرجع السابق من ق إ م إ 727المادة : أنظر - )2(  
، الحجز التنفیذي على العقارات ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع القانون العقاري ، ) بلقاسم(سلمان : أنظر - )3(  

  .44.، ص 2011/2012،  جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق بن عكنون
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 الفرع الثاني 

  إجراءات الحمایة في الحجز على العقار
 

بالتالي لا تكون  الحمایة في الحجز على العقار هو أن یتم قید الحجز ، وإن إجراءات    
بعد قیام المحضر القضائي بإجراء إیداع أمر  )*(،آثاره ناتجة إلا بتسجیله لدى المحافظة العقاریة

كذا حول القیام  و الذي یتمحور حول قبول أو رفض الإیداع ، و الحجز، یأتي دور المحافظ العقاري ،
 )1(. مر الحجز في حالة قبول الإیداع بقید أ

  
و  الوثائق اللازمة معه من قبل المحضر القضائي قانونیاإذا كان إیداع أمر الحجز و           

داع ویسجله في السجل المخصص فإن المحافظ العقاري یقبل الإی، مراعیا لكل الشكلیات المطلوبة
 )2(. المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63- 76من المرسوم رقم 41 و هذا حسب نص المادة، لذلك

  
عند توافر الشروط المتطلبة قانونا  في أمر الحجز یجب على المحافظ العقاري قبول إجراء          
أیام تحسب من تاریخ إیداع ) 8(والقیام بقید أمر الحجز في ظرف لا یتجاوز مهلة ثمانیة  ،الإیداع

تاریخ وساعة الإیداع ، ذكر اسم ولقب : ولذلك یتم ذكر البیانات التالیة وجوبا  ،الأمر بالمحافظة
  )3(.وتظهر أهمیة ذكر تاریخ وساعة الإیداع عند تعدد الحجوز وموطن كل الدائنین والجهة القضائیة ،

  

                                                                                                                            
الصادر في  74- 75من الأمر  20، أنشئت بموجب المادة العقاریة هي هیئة إداریة عمومیة المحافظة -(*) 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري ، یتم على مستواها إجراء عملیات  12/11/1975
نقضاء حق عیني على إاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو التي ترمي إلى إنشالإشهار العقاري لكل التصرفات العقاریة 

 .عقار
 .43.، المرجع السابق ،ص) بلقاسم(سلمان : أنظر - )1( 
، المتضمن السجل 1976مارس  25، الموافق ل 1396ربیع الأول، 24الصادر في  76/63المرسوم  :أنظر -)2(

 .1976/ 13/09في  ع المؤرخة. ر. العقاري، المعدل والمتمم، ج
 .، المرجع السابق من ق إ م إ 729المادة : أنظر -)3(
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ة أیام من تاریخ إیداع أمر الحجز بالمحافظ) 8(یجب على المحافظ العقاري خلال ثمانیة          
الحقوق  تسلیم المحضر القضائي أو الدائن الحاجز شهادة عقاریة تتضمن جمیع القیود و، العقاریة 

یهدف الإجراء  اهذ كذا أسماء الدائنین وموطن كل منهم، و و ،المثقلة للعقار أو الحق العیني العقاري
 )1(. معرفة الدائنین المقیدة حقوقهم على العقار المحجوز إلى

  
  

  المبحث الثاني 
  حمایة أصحاب الحقوق العینیة على المال المحجوز 

  

بحمایة أصحاب الحقوق العینیة على المال المحجوز عند تضررهم ن المشرع قد تكفل إ               
، ء كان ذلك على المنقول أم العقار، إذ منح لهم الحق في رفع دعویینمن التنفیذ بطریق الحجز سوا

لمالك المنقولات رفع دعوى الاسترداد ، و كذا لمالك العقارات رفع دعوى بطلان بحیث أنه یمكن 
  .إجراءات الحجز مع طلب استحقاق العقار المحجوز

  
  

و ستیفاء دینه بالأولویة المحجوز إ لصاحب التأمین العیني على المال كما أنه یحق            
سم هذا المبحث إلى مطلبین بحیث أنه للتوسع أكثر سنق ، والأفضلیة على غیره من الدائنین

دعوى : المطلب الأول ( سنخصص المطلب الأول لدراسة دعوى الإسترداد كحمایة لمالك المنقول 
، أما في المطلب الثاني سوف نتعرض إلى حمایة صاحب الحق )سترداد كحمایة لمالك المنقول الإ

  ).لعیني على العقارحمایة صاحب الحق ا: المطلب الثاني ( العیني على العقار 
 

  

                                         
  .السابق، المرجع  من ق إ م إ 728المادة : أنظر -)1(
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  المطلب الأول
  دعوى الإسترداد كحمایة لمالك المنقول 

   
عتراضات ازعات تتمثل هذه المنازعات في الإفي مرحلة من مراحل التنفیذ قد تحدث من           

التي یقدمها الغیر، و في هذا الصدد خول المشرع الجزائري للغیر الذي یدعي ملكیة المنقولات 
  .سترداد المنقولات المحجوزةأو أي حق یتعلق بها برفع دعوى إة المحجوز 

  
من الفصل الرابع تحت عنوان طلب  لقد نظم المشرع هذه الدعوى في القسم الثامن              

من ق إ م إ ، و یشمل هذا المطلب فرعین  718إلى  716الأموال المحجوزة في المواد  إسترداد
، و ثانیا آثار دعوى )إجراءات دعوى الاسترداد: الأول  الفرع( سنتناول إجراءات دعوى الاسترداد 

   .)آثار دعوى الاسترداد: رع الثاني الف(الاسترداد 
  
  

  الفرع الأول 
  سترداد إجراءات دعوى الإ

   
أو أي حق  سترداد یرفعها شخص من الغیر مدعیا ملكیة المنقولات المحجوزة دعوى الإن إ          

و إلغاء الحجز ، یتعلق بها، طالبا فیها تقریر ملكیته على هذه المنقولات أو تقریر أي حق یتعلق بها 
 )1(.الموقع علیها

 
  
  
  
  
  

                                         
 .534. ، المرجع السابق، ص )نبیل(صقر: أنظر - )1(
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  أطراف دعوى الاسترداد : أولا 
  

الغیر المطالب بدعوى الإسترداد مالك (إن أطراف دعوى الإسترداد هم كل من المدعي          
، و الدائن الحاجز ) المدین(، و المدعى علیهم و هم كل من المحجوز علیه ) الأموال حسب الإدعاء 

ك و ذل ،أو الدائنون الحاجزون و إن تعددوا ، مع ضرورة إدخال المحضر القضائي أو محافظ البیع 
و لیكون على علم بهذه الدعوى مما یترتب  ،من أجل حضورهم إجراءات الدعوى لتقدیم إفادتهم

  .فهم بالحضور في دعوى الإسترداد مسؤولیتهما في حالة تمت إجراءات البیع رغم تكلی
  

  :المدعي -1
  

المدین ، و المقصود بالغیر هنا كل شخص خلاف الاسترداد من الغیر أن تقام دعوى یجب          
ق علیها یدعي أنه مالك لكل أو بعض المنقولات التي تم توقیع الحجز علیها ، أو یدعي أن له ح

ستنادا ، و ینازع في التنفیذ إأي من لم یكن طرفا في خصومة التنفیذ  )1(یتعارض مع الحجز علیها ،

  )2(.إلى حق له یتعلق بالمال المحجوز 

من المالك على الشیوع مع المدین، إذ لا یجوز بیع نصیب كما یمكن أن ترفع هذه الدعوى         
  )3(.المدین في المال الشائع إلا بعد قسمته

        
سترداد ص من الحجز، فلیس له رفع دعوى الإلا تقبل هذه الدعوى من المدین الذي یرید التخل        

  )4(.على أساس أن المنقولات المحجوزة لیست مملوكة له

                                         
 .، ص ص1998، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنیة، مصر، )د ط (قانون التنفیذ الجبري،   ، )أحمد(خلیل : أنظر - )1(

327- 328 . 
 .1009.،  المرجع السابق، ص  )عبد الفتاح(عزمي :  أنظر - )2(
مطبعة جامعة القاهرة،  ،)د ط( ، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة و التجاریة،  )فتحي(والي : أنظر - )3(

 . 377.  ص  ،1995مصر،
، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، )د ط( ، التنفیذ الجبري قواعده و إجراءاته ، ) أحمد( ، هندي )عمر(نبیل : أنظر - )4(

 . 466. ، ص  2002
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  :المدعي علیه  -2 
  

، كما  دعوى الإسترداد ضد المحجوز علیه، لأنه الخصم الأصلي في طلب الملكیةترفع           
  )1( .ترفع في نفس الوقت على الدائن الحاجز

  
  

فالمقصود بالدائن الحاجز هنا الحاجز الأول على المنقول، و علة ضرورة اختصام هؤلاء            
و هذا یقتضي ، بالملكیة أو ثبوت حقه على المال من ناحیة یطلب الحكم له جمیعا هي أن المدعي

من ناحیة أخرى یطلب الحكم  وز علیه و صدور الحكم في مواجهته،توجیه الطلب إلى المدین المحج
ببطلان الحجز و إلغائها و هذا یقتضي صدور الحكم في هذا الطلب في مواجهة الدائن الحاجز 

  .ءات المباشر لهذه الإجرا
  

النسبة للحجز كذلك  ترفع هذه الدعوى على الدائنین الحاجزین المتدخلین في الحجز شأنهم ب          
صلحة أكیدة في الإبقاء على ختصامهم أیضا لأن لهم جمیعا مهو شأن الحجز الأول ، و لذلك یجب إ

 .الحجز

 
    

فالمقصود بالدائنین الحاجزین المتدخلین هما الدائنون  المتدخلون في الحجز بطریق جرد            
، و ذلك لأن حق لحاجزون على الثمن تحت ید المحضرالأشیاء المحجوزة ، فلا یدخل فیهم الدائنون ا

جب ن ثم لا یالدائن الحاجز على الثمن یتعلق بحصیلة التنفیذ و لیس بالمال محل التنفیذ ، و م
    )2(.سترداد إختصامه في  دعوى الإ

  
 
 

                                         
 .100. ، ص  المرجع السابق ،) عمارة(بلغیث : أنظر - )1(
 . 535. ، ص ، المرجع السابق)نبیل ( صقر : أنظر - )2(
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  ختصاص القضائي الإ: ثانیا
  

ترفع دعوى الاسترداد بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى ، أي بموجب عریضة تودع لدى           
أمانة ضبط المحكمة  التي یقع في دائرة اختصاصها مكان التنفیذ ، وترفع  هذه الدعوى أمام القسم 

المحضر القضائي و  ستعجالي ضد كل من الحاجز و المحجوز علیه و باقي الحاجزین بحضورالإ
  )1(.ت الملكیة و الوثائق المؤیدة لهاسترداد تشتمل على سنداو عریضة  الإ  محافظ البیع ،

  
  

من ق إ م إ أن القاضي الإستعجالي یفصل في  717لقد ورد في الفقرة الثانیة من المادة           
یوم، بإسترداد المنقولات المحجوزة و رفع الحجز أو رفض ) 15(هذه الدعوى في آجال خمسة عشرة 

 )2(. لب الاسترداد و مواصلة التنفیذط
    
  

  الإثبات في دعوى الإسترداد : ثالثا 
  

في دعوى الإسترداد یقع على رافعها ، لأنه لا یعتبر حائزا ، إذ المنقولات في  الإثبات عبء         
  .ین المحجوز علیهحیازة المد

  

ملكیة المنقولات المحجوزة یكون على المسترد في جمیع الحالات حتي و لو كان  إثباتعبء          
     ووالده الذین یعیشون  بنالإیشارك المحجوز علیه في حیازة هذه المنقولات كحالة الزوج و الزوجة و 

ى ، فمثلا إذا حجز دائن الزوج على منقولات الزوجة الموجودة في مسكنهما ، و رفعت الزوجة دعو معا
 )3(.ملكیتها لهذه المنقولات یقع علیها  إثباتالاسترداد فإن عبء 

  

  

                                         
، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الطبعة الثالثة ، دار هومه،  )عبد االله ( مسعودي : أنظر -)1(

 .290. ، ص  2011الجزائر ،
 .من ق إ م إ ، المرجع السابق  717المادة : أنظر -)2(
 . 534. ، المرجع السابق، ص )نبیل(صقر : أنظر –) 3(
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  الفرع الثاني 
  سترداد آثار دعوى الإ

                           

سترداد ترمي إلى تخلیص المنقولات المحجوزة من الحجز الموقع علیها ، و ن دعوى الإإ           
طلیقة من قید الحجز ینبغي أن ترفع الدعوى في الفترة لتحقیق هذا الهدف بحیث تصبح المنقولات 

ذلك إما من  و ،الزمنیة بین توقیع الحجز و قبل البیع ، و بالتالي یترتب على دعوى الاسترداد آثار
   .حیث الربح أو الخسارة 

  

 في حالة ربح الدعوى ׃ولا أ

  
لمنقولات المحجوزة أو ثبوت سترداد الحكم له بملكیة اي دعوى الإیجب أن یطلب المدعي ف        

، كما یجب أن یطلب فضلا عن ذلك بطلان إجراءات الحجز ي حق آخر علیها یتعارض معه الحجزأ
 :بالتالي فإن هذه الدعوى تهدف إلى أمرین  و إلغائها و

  
  .تقریر ملكیة المسترد للمنقولات المحجوزة أو أي حق آخر علیها: الأول

  
  )1(.بطلان الحجز الموقع على هذه المنقولات :الثاني

   

فیحكم له بأحقیته في ملكیة المنقولات ) المسترد(الحكم لصالح طالب الاسترداد ذا تم إ             
و یجب علیه تبعا لذلك أن یحكم ببطلان  ،المحجوزة برفع الحجز ثم یلیه الاسترداد للمنقولات المحجوزة

  )2(.ى مال مملوك للغیرالحجز على أساس أنه وقع عل

  
                                         

 . 534. ، ص المرجع السابق ، )نبیل(صقر : أنظر -)1( 
، "الحجز على المنقول و العقار "، الحجوز التنفیذیة في القانون الجزائري  )غانیة(، مساحلي ) لیندة(مراح : أنظر -)2( 

 .22. ،ص  2013- 2012بجایة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، قسم قانون الأعمال ،
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إذا ادعى الغیر ملكیة المنقولات المحجوزة، وقام برفع دعوى استردادها، یوقف البیع وجوبا            
  )1(. من ق إ م إ 716من المحضر القضائي أو محافظ البیع، و هذا طبقا لما ورد في المادة 

  

  في حالة خسارة الدعوى : ثانیا 
  

للدائن  زترداد دعواه، جانه إذا خسر طالب الاسمن ق إ م إ فإ 718المادة طبقا لنص              
  )2(.مام قاضي الموضوع بطلب التعویضات المدنیة عما لحقه من ضررأن یرجع علیه الحاجز أ

  
  

في دعواه لعدم إثباته ملكیة ) المسترد(إذا تبین لقاضي الإستعجال عدم أحقیة المدعي            
ة ، فإنه یقضي برفض الدعوى دون حاجة للبحث في صحة الحجز من عدمه ، و الأموال المحجوز 

یكون للدائن في هذه الحالة الحق في الرجوع على المدعي بطلب التعویض عما لحقه من ضرر أمام 
من ق م ج ، فإن كل من ألحق ضررا بالغیر وجب علیه  124قاضي الموضوع، فطبقا لنص المادة 

  )3(.التعویض 
  

لكن الأمر متروك للشخص في حالة أراد المطالبة بتعویضه عما أصابه من ضرر                
جراء مباشرة الحق من باب تعسف في استعمال الدعوى ، و هو نفس الأمر في حالة خسر المدعي 
دعواه بخصوص دعوى الاسترداد ، و لا یمكن القول بخسر الدعوى إلا إذا أصبح  الأمر الصادر 

  )4(.ن فیه بالاستئناف أو أصبح أمر نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فیه غیر قابل للطع
           

  
  
  
  

                                         
 .، المرجع السابق م إ من ق إ 716المادة  :أنظر -)1( 
 .المرجع نفسه  من ق إ م إ ، 718المادة : أنظر -)2( 
 .، المرجع السابق من ق م ج 124المادة : أنظر -)3( 
 . 146. ، المرجع السابق ، ص ) عادل (بوضیاف : أنظر -)4( 
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  المطلب الثاني 
  حمایة صاحب الحق العیني على العقار 

  

به ، یستطیع بمقتضاه  سلطة مباشرة على المال المحمل إن الحق العیني یمنح صاحبه              
بالأولویة على غیره من الدائنین العادیین و الدائنین المرتهنین التالیین له  قه من هذا المالستیفاء حإ

في المرتبة ، كما مكن المشرع الغیر المتضرر من التنفیذ على العقار المحجوز طلب حقه عن طریق 
  .رفع دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري 

  

اءات الحجز العقاري ل دعوى بطلان إجر یشمل هذا المطلب فرعین  في الفرع الأول نتناو            
ة ، و في الفرع الثاني سنتطرق للأولویة الممنوح)دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري : الفرع الأول(

لصاحب التأمین العیني  الأولویة الممنوحة :الفرع الثاني( لصاحب التأمین العیني على المال المحجوز 
  ) .المحجوز  على المال

  

  الفرع الأول
  دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري 

  

نه لیس هو المدین سترداده طالما ألمال، و یمكنه من إإن القانون یحمي المالك الحقیقي ل         
  دعوى بطلان إجراءات   من رفع ینه تمك  فهذه الحمایة یحققها له القانون من خلال  ، المحجوز علیه

       )*(العقار حائز ، و ترفع  هذه الدعوى من طرفالمحجوز ستحقاق العقارطلب إالحجز العقاري  مع  
المحضر القضائي    بحضور  الحاجز و المدین المحجوز علیه  المدعي علیهما الدائن ضد   أو الغیر،

، كونه قد الحجز العقار و بطلان إجراءات ستحقاقرف على إجراءات الحجز للمطالبة بإعتباره المشبإ
  )1(.لوك للمدین وقع على عقار غیر مم

                                         
في التنفیذ العقاري لیس واضع الید على العقار كما هو معروف في نظام الحیازة إنما  ئز العقارالمقصود بحا -(*)

یقصد به كل شخص إنتقلت إلیه ملكیة عقار مرهون بموجب سند مسجل بالمحافظة العقاریة بتاریخ سابق على تسجیل 
    .الحجز العقاري

 .330. ص ، 2013 ،الجزائر ، دار هومه ،)د ط( ،، المنازعات العقاریة  )لیلي(، زورقي  )باشا(حمدي :  أنظر - )1(
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فقرة  الأولى من ق إ م إ على أنه یجوز لحائز العقار بسند ملكیة   772لقد نصت المادة            
ستحقاق العقار طلب بطلان إجراءات الحجز مع طلب إكما یجوز لغیر الحائز لسند الملكیة ، 

،  و )*(ئمة شروط البیع عتراض على قالو بعد انتهاء الآجال المحددة للإالمحجوز كله أو بعضه و 
حجوز علیه بحضور المحضر ترفع  من الدائن الحاجز و المدین الم إستعجالیة ذلك بدعوى

  )1(.القضائي

  

  عوى بطلان إجراءات الحجز العقاري شروط رفع د: أولا  
  

  :یشترط لرفع دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري توفر الشروط التالیة             
  

  یتعین أن ترفع هذه الدعوى من الغیر  -1
  

، لأن ن یتمسك بها لا یجوز لمن هو طرف في التنفیذ أ و مؤدى ذلك أنه          
الأشخاص الذین هم أطراف  في التنفیذ لهم الحق في إبداء طلباتهم و ملاحظاتهم بطریق 

 فلیس له الحق فيعتراض على قائمة شروط البیع ، و إذا لم تتوافر للشخص صفة الغیر الإ
  )2(.ستحقاق الفرعیة رفع دعوى الإ

  

  

  

 
                                                                                                                            

عتراض على قائمة شروط البیع هو الشكل الإجرائي أو الوسیلة القانونیة التي حددها المشرع  للتمسك بتعدیل الإ -*)(
ع أو أو بالموضو  وجود عیوب متعلقة بشكل الإجراءاتأو ببطلان إجراءات التنفیذ على العقار بإدعاء  شروط البیع ،

 .جوازه أو عدم جوازه  ، بشرط أن یكون هذا السبب مؤثرا في التنفیذ من ناحیة صحته ،عتراض علیها لأي سبب آخرالإ
 .، المرجع السابق من ق إ م إ 772المادة :  أنظر - )1(
الدفعة  الحجز العقاري ،مذكرة تخرج بعنوان الحجز العقاري ، المدرسة العلیا للقضاء ، ،) آمال (كرباج : أنظر - )2(

 . 49. ص ،2005/2006السنة الدراسیة  الرابعة عشر ،
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  أن ترفع بعد البدء في التنفیذ على العقار و قبل إیقاع البیع  -2
  

ن یكتمل بصدور حكم رسو یبدأ التنفیذ على العقار بمجرد قید أمر الحجز ، في حی          
، فهي تعتبر فرعیة أیا كانت الإستحقاق یجب أن تقام خلال ذلك فإن دعوى  لذا، ) *(المزاد

نتهاء الآجال المحددة صلت لها إجراءات التنفیذ العقاري ، و لو بعد إالمرحلة التي و 
للإعتراض على قائمة شروط البیع ، و لكن إذا ما رفعت قبل قید أمر الحجز أو بعد الحكم 

  .ستحقاق الأصلیة یة ، و تسمي دعوى إدعوى ملكیة عادبرسو المزاد فإنها تعتبر 
  

فالدعوى لا تعتبر فرعیة إلا لأنها ترفع أثناء إجراءات التنفیذ فهي تتفرع منه ،أما             
دعوى الإستحقاق الأصلیة تقبل و لو بعد الحكم برسو المزاد ، ذلك أن هذا الحكم لا ینقل 

للأحكام الخاصة " الأصلیة"المشتري أكثر مما لدى المحجوز علیه ، و لا تخضع هذه الدعوى 
  )1(.دعوى الإستحقاق الفرعیةب

  
  

  أن یطلب المدعي ملكیة العقار محل التنفیذ  -3
    
یستوي في ذلك أن ترفع هذه الدعوى بطلب ملكیة العقار المحجوز كله أو ملكیة جزء         

ر غیر حق الملكیة كحق إنتفاع أو تقریر حق عیني آخ منه مفرزا أو شائعا فیه ، أما طلب
الإعتراض على قائمة شروط البیع في المیعاد المحدد لذلك ، ما لم یكن الحجز رتفاق فسبیله إ

  )2(.واقعا أصلا على حق الإنتفاع ذاته و كان مدعي الإستحقاق هو مدعي حق الإنتفاع  

 
                                         

حكم رسو المزاد هو ذلك الحكم الذي یصدره قاضي البیوع العقاریة في جلسة المزایدة الخاصة ببیع العقار -(*)
  .المحجوز

 . 127. ص المرجع السابق ، ،) سلماني ( بلقاسم : أنظر  - )1(
دار  الطبعة الأولى، موسوعة القضاء المستعجل و قضاء التنفیذ و إشكالاته، ، )السید إسماعیل ( خمیس : أنظر - )2(

 . 400. ، ص1991-  1990، د للنشر و التوزیعمحمو 
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 ن یطلب المدعي بطلان إجراءات التنفیذ أ -4

  
طال إجراءات التنفیذ إضافة إلى طلب ملكیة العقار ، یطلب المدعي فیها أیضا إب          

على العقار المطالب بملكیته ،أي وجوب أن تتضمن هذه الدعوى طلبا بإبطال إجراءات التنفیذ 
ستحقاق ملكیة إلى طلب استحقاق الملكیة ،  فإذا طلب المدعي إعلى العقار المحجوز إضافة 

عوى دعوى ه الدالعقار دون أن یطلب فیها إبطال إجراءات التنفیذ على العقار ، فلا تكون هذ
  )1(."الفرعیة"و تزول عنها صفة ) عادیة (ستحقاق فرعیة ، بل تصبح دعوى استحقاق أصلیة إ

  

  أن یكون العقار المحجوز غیر مشهر  -5
  

یشترط لرفع دعوى الإستحقاق أن یكون العقار المحجوز غیر مشهر ، و لإعمال          
تخاذها بخصوص العقار املة التي تم إالحجز على العقار غیر المشهر و معاملته بنفس المع

  :ثنین هما على التوالي ن أجل ذلك لا بد من توافر شرطین إالمشهر و م
  

  :الشرط الأول  
  

و لابد من التمییز بین مسألة الشهر و  ،یكون الحجز على عقار غیر مشهرأن           
نتقاله رسمي بمعني أن یكون محرر من طرف قد یكون العقار قد تم تحریر عقد إالرسمیة ف

، و لا یعنى ذلك أنه )2(من ق م ج  324بمفهوم المادة   ختصاصهإضابط عمومي في إطار 
  .بالمحافظة العقاریة  مشهر لأن ذلك یتطلب قیده 

 
  

                                         
الحجز العقاري في القانون  اجستیر فرع الإدارة و المالیة ، لنیل شهادة الم مذكرة ، )عبد العزیز( بداوي: أنظر - )1(

 . 88.ص ، 2007/2008عة الجزائر ،الجزائري ، جام
 .من ق م ج ، المرجع السابق  324المادة : أنظر - )2(
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   :الشرط الثاني        
  

أن یكون العقار غیر المشهر له مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاریخ، ویكون          
  )1(.المقرر الإداري بمنح الإدارة ملكیة هذا العقار عن طریق مقرر إداري

  
حجز على  العقار غیر على إمكانیة ال)2(من ق إ م إ ، 766د أجازت المادة فق         

من ق م ج ، و یكون  328المشهر إذا كان له عقد عرفي ثابت التاریخ وفقا لأحكام المادة 
  :هذا العقد العرفي ثابت التاریخ ابتداءا 

  
  .من یوم تسجیله  -    
  .من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف  -  
  .من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عام أو مختص  -  
  )3(.من یوم وفاة أحد الذین لهم على العقد خط و إمضاء -  
  

إن العقار غیر المشهر عوضا من تقییده في المحافظة العقاریة و تسهیلا لإجراءات الحجز          
ختصاصها العقار و یتم تدوین الحجوز العقاریة ، ضبط المحكمة التي یقع في دائرة إ فإنه یقید بأمانة

دائنین الحاجزین الذین لهم سندات تنفیذیة في مواجهة المدین المحجوز علیه ، و هذا كما یسجل فیها ال
  )4(.من ق إ م إ 768طبقا للمادة 
  

                                         
 . 196. ص المرجع السابق ، ، )عادل(بوضیاف : أنظر - )1(
 .من ق إ م إ ، المرجع السابق  766المادة : أنظر - )2(
 . السابقمن ق م ج ، المرجع  328ادة الم :أنظر - )3(
 .نفسه من ق إ م إ ، المرجع 768المادة  :أنظر - )4(
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جتمعت هذه الشروط الخمسة في الدعوى التي یرفعها صاحب الملكیة ذا إخلاصة القول أنه إ          
بطلان إجراءات الحجز العقاري ، إعتبرت هذه الدعوى دعوى إستحقاق العقار الفرعیة ،  و یطلب فیها

  )1(. ستحقاق أصلیةو إذا إختل شرط من هذه الشروط الخمسة إعتبرت دعوى إ

         
للبیع في المزاد العلني لیست كلها موضوع في حالة كانت العقارات الموضوعة بعد الحجز         

على أساس أن رافعها لا یملكها كلها بل بعضها فإن إجراءات الحجز تكون صحیحة دعوى إستحقاق 
على تلك العقارات غیر المعینة بدعوى الإستحقاق، و أنه في حالة تم توقیف البیع فإن التوقیف لا 

هذا )2(یمس إلا العقارات موضوع دعوى الإستحقاق دون أن یشمل أو یمس باقي الأجزاء الأخرى،
ستعجال على جزء من الإإذا اقتصرت دعوى  ": من ق إ م إ  773علیه المادة  حسب ما نصت

  )3(."العقارات المحجوزة فلا یوقف البیع بالنسبة لباقي الأجزاء الأخرى 
  

  إجراءات دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري: ثانیا 
  

  :التالیةیجب أن یراعي في دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري الإجراءات          
 
  أطراف دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري - 1
  

و هو الغیر المطالب  ،إن أطراف دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري هم كل من المدعي         
أو الحائز أو الكفیل  لدائن مباشر الإجراءات ، و المدین بملكیة العقار، و المدعي علیهم هم كل من ا

  .العیني
  
  

                                         
 . 88. ، ص  ، المرجع السابق) عبد العزیز(بداوي : أنظر - )1(
 .202.، ص ، المرجع السابق )عادل(بوضیاف : أنظر  - )2(
 .السابق، المرجع  من ق إ م إ 773دة الما: أنظر - )3(
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  :المدعي-أ
  

لا ترفع دعوى الإستحقاق الفرعیة إلا من الغیر ، و یقصد بالغیر هنا من لیس طرفا في        
اق ستحقالتنفیذ أن یرفع دعوى إو نتیجة لذلك لا یجوز لمن كان طرفا في إجراءات  ،إجراءات التنفیذ

قار هو إبداء ذلك ، و إنما وسیلة أطراف التنفیذ التمسك بحق لهم على العفرعیة للمطالبة بملكیة العقار
  .بطریق الإعتراض على قائمة شروط البیع 

  

 
 : المدعي علیهم  -ب
  

دین أو الحائز أو یختصم في هذه الدعوى كل من الدائن مباشر الإجراءات و المن یجب أ         
و السبب في ضرورة اختصام هؤلاء جمیعا هو أن المدعي یطالب بالملكیة مما  )*(الكفیل العیني،

یحكم بها في مواجهتهم ، و  حتىتوجیه هذا الطلب إلى المدین أو الحائز أو الكفیل العیني یقتضي 
یطالب المدعي فضلا عن هذا ببطلان إجراءات التنفیذ مما یقتضي توجیه الطلب إلى الدائن مباشر 

  )1(.الإجراءات و الدائنین المقیدین 

  
  ختصاص القضائي الإ -2
  

تم التنفیذ  التيستحقاق وفق إجراءات الدعوى الإستعجالیة أمام رئیس المحكمة ترفع دعوى الإ     
ستعجالي في أجل أقصاه ثلاثون المحكمة بالفصل في الدعوى بأمر إ على مستواها ، و یقوم رئیس

  .یوما من تاریخ تسجیل الدعوى ) 30(

  

                                         
یضمن هذا الدین الكفیل العیني هو من یقدم عقارا ملكا له  ضمانا لدین على شخص آخر یدعي المدین ، و لا  - (*)

  .إلا في حدود المال الذي قدمه كضمان ، فهو كحائز العقار من حیث مسؤولیة الشخصیة عن الدین 
 . 539- 540. ، المرجع السابق، ص ص )نبیل(صقر  :أنظر - )1(
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س المحكمة في الدعوى في حالة حلول أجل البیع بالمزاد العلني قبل أن یفصل رئی           
الإستعجالیة ، فیمكن للمدعي المطالبة بوقف البیع بموجب أمر على عریضة یقدم قبل جلسة البیع 

أیام على الأقل بشرط إیداع كفالة لدى أمانة الضبط یحددها الرئیس بموجب أمر على ) 3(بثلاثة 
 772ا هو وارد في المادة عریضة تغطي مصاریف إعادة النشر و التعلیق عند الاقتضاء ، طبقا لم

  )1(. من ق إ م إ

    
  الإثبات في دعوى الاستحقاق  - 3  
    

ستحقاق الفرعیة على المدعي فیها ، فإذا كان المدعي یدعي الإثبات في دعوى الإ یقع عبء        
الإثبات یكون على المدعي إذ هو یدعي  العقار في حیازة المدین ، فإن عبءملكیته للعقار، و كان 

  .خلاف الظاهر 

   
أما إذا كانت الحیازة لمدعي الإستحقاق ، فإن الظاهر یكون في جانبه ، و على المدین و         

غیره من المدعي علیهم نفي هذا الظاهر بإثبات  ملكیة المدین للعقار ، و لیس للمدعي أن یتمسك 
  )2(.إلا إذا كان مسجلا قبل توقیع الحجز بالملكیة بموجب عقد أو تصرف 

  
إن عدم شهر أصل الملكیة لا یحول دون وجوب شهر حكم رسو المزاد العلني بالمحافظة         

، یه المزادبدائرة اختصاصها موقع العقار و هذا بغرض نقل الملكیة الى الراسي علو الواقع  ، العقاریة
  )3(.من ق إ م إ  774و هذا طبقا لما هو وارد في المادة 

  
  

                                         
                                                             .السابق، المرجع  ق إ م إ من 772المادة : أنظر - )1(  
 .  50. ، ص ، المرجع السابق) آمال(كرباج  :أنظر - )2( 
 .نفسه، المرجع  من ق إ م إ 774دة الما: أنظر - )3( 
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ستحقاق العقار المحجوز رداد المنقولات المحجوزة و دعوى إستإن أوجه التفرقة بین دعوى إ        
  :یمكن إجمالها فیما یلي

  

إن دعوى الإسترداد  یترتب علیها وقف البیع ، بینما لا یترتب ذلك على رفع دعوى  •
  .الإستحقاق الفرعیة

  

توقف دعوى الإسترداد إجراءات البیع بقوة القانون ، بینما لا تقف هذه الإجراءات في دعوى  •
  .الإستحقاق إلا بحكم وقتي 

  

السیر في التنفیذ بغیر حكم إذا  ، فیجوزتوقف البیع بقوة القانون ستردادالإمادامت دعوى  •
ستكمال یجوز إحكم في موضوعها ، بینما لا نقضت الخصومة في هذه الدعوى بغیر إ
نقضت الخصومة في دعوى الإستحقاق بغیر حكم في جراءات بیع العقار بغیر حكم إذا إإ

  .موضوعها 
  

ختصام جمیع الحاجزین بقوة القانون ، بینما لا یوجب ذلك في یجب إ ستردادالإفي دعوى  •
  .الفرعیة  ستحقاقالإدعوى 

  

بیان واف لأدلة الملكیة و أن  یجب أن تشتمل عریضة الدعوى على ستردادالإإن دعوى  •
یودع رافعها عند تقدیمها لكتابة ضبط المحكمة ما لدیه من المستندات ، بینما في دعوى 

الفرعیة یجب أن تشتمل عریضة الدعوى في بیان  المستندات المؤیدة لها على  ستحقاقالإ
  )1(.بیان دقیق لأدلة الملكیة 

  .خاصة بالعقارات غیر المشهرة  ستحقاقالإوى خاصة بالمنقولات ، و دع ستردادالإدعوى  •
  
  

                                         
لقواعد قانون التنفیذ ، إشكالات حجز الأموال غیر المنقولة و التنفیذ علیها بالبیع وفقا ) بدري شاهین( دعاء: أنظر - )1(

، أطروحة لإستكمال  متطلبات درجات الماجستیر في القانون الخاص بكلیة الدراسات العلیا في  23الفلسطیني ، رقم 
 . 137- 136. ص ص  ،2013جامعة  النجاح الوطنیة ، فلسطین ، 
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  الفرع الثاني   
  الأولویة الممنوحة لصاحب التأمین العیني على المال المحجوز 

  
یمكن أن یكون الحجز التنفیذي ألقي على عقارات أو على أموال المدین المنقولة الموجودة        

  .مبالغ نقدیة هي التي یطلبها التوزیع بحوزته أو بحوزة الغیر و یتحصل من عملیة الحجز 
  
ختلاف طبیعة المال المحجوز و الید الموجودة إجراءات الحجز التنفیذي تختلف بإ و إذا كانت       

ء في بیع المال المحجوز من أجل إیفا المال بحوزتها ، إلا أن غایة الحجز التنفیذي تبقى واحدة تتمثل
  .حاب الحقوق عند وجودهمدیون الحاجز أو الحاجزون و بقیة أص

  
إذا كان المال المتحصل من الحجز التنفیذي على عقار أو على منقول أو لدى شخص ثالث       

النفقات و إیفاء جمیع الدیون فعندها لابد من اللجوء إلى معاملة التوزیع النسبي مع  غیر كاف لتسدید
  )1(.بالنسبة لأصحابها  الأفضلیةمراعاة حقوق 

     
جمیع الحاجزین في تحمل جزء من الخسارة ، إلا إذا كان هناك دائنون ذو أفضلیة إذ یشترك        

و حصل التوزیع بترتیب هذه الأفضلیة، فی ،كأصحاب التأمینات العینیة أو الحقوق أو حقوق الإمتیاز
  )2(.غرماءما یبقي من حصیلة التنفیذ بعد ذلك یقسم بین الدائنین العادیین  قسمة 

  

حیث أنه إذا كان المال المباع مثلا هو عقار له قیود في السجل العقاري أو كان مالا منقولا        
تسجل الحقوق المتعلقة به في سجل خاص كالآلیات أو السیارات أو المؤسسات التجاریة،  فقد تكون 

                                         
 .631. ، المرجع السابق ، ص ) محمد حلمي(النجار : أنظر - )1(
 . 499. المرجع السابق ، ص  ،) نبیل (صقر : أنظر  – )2(
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الطبیعي  دیون مسجلة على هذا المال أو موثقة بتأمینات أو رهونات لمصلحة الدائنین ، و منهناك 
  )1(.أن یكون من حق هؤلاء الدائنین الإشتراك في معاملة التوزیع 

    
ن القانون ألزم و أوجب إدخال أصحاب التأمینات العینیة في إجراءات التنفیذ ، و ذلك أ إذ        

، و على هذا الأساس فإنه لا یبقى لهؤلاء و بتاریخ جلسة بیع المال ،ط البیعبإخبارهم بقائمة شرو 
ستیفاء حقوقهم على العقار المباع ، و لا تبقى لهم المسجلة أي سبب  لعدم إدائنین أصحاب الحقوق ال

، یة التي نص علیها القانون المدنيأیة مصلحة في طلب بیع العقار عن طریق إجراءات التطهیر العاد
  .لأن هذا  الطلب یعتبر تكرار لا مبرر له 

  
       

المثقل بالحقوق العینیة التبعیة بالمزاد العلني، فإن هذا العقار یطهر من  إذا بیع العقارمثلا          
المقیدین حقوقهم على هذا العقار، ینتقل حق      هذه الحقوق، و ینقضي حق التتبع المخول قانونا للدائنین

و ذلك  ،ارالتتبع في هذه الحالة إلى الثمن الذي بیع به هذا العقار أو على المال الذي حل محل العق
    )2(.حسب مرتبة كل واحد منهم

  

الدائنون المرتهنون حقوقهم  یستوف"  من ق م ج   907حسب ما نصت علیه المادة  هذا       
اتجاه الدائنین العادیین من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار بحسب 

  )3(."كانوا أجروا القید في یوم واحد مرتبة كل منهم و لو 
  

  
  

                                         
 . 665.، ص ، المرجع السابق )محمد حلمي(النجار : أنظر - )1( 
 . 168 -167. المرجع السابق ، ص ص  ،) عبد العزیز(بداوي : أنظر -  )2( 
 .، المرجع السابق من ق م ج 907المادة : أنظر - )3( 
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فإذا حدث تزاحم بین الدائنین المرتهنین ، فإن الأولویة فیما بینهم تتحدد على أساس تاریخ          
، و تنطبق نفس القاعدة في حالة تزاحم بین دائن مرتهن نوا قد أجروا القید في نفس الیومرهنهم و لو كا

لأصحاب حقوق عینیة تبعیة خاضعة للقید ، كما یمكن أن یتقدم صاحب الحق على آخر رغم قیدهما 
  . بادر أحدهما بالقید في وقت سابق أیا كان الفاصل الزمني بینهما في یوم واحد و ذلك إذا 

  
قد توجد عدة رهون مقیدة على العقار كما قد توجد تأمینات عینیة أخرى على نفس العقار، و       

من ثم كان من الواجب إعطاء كل صاحب حق من هذه الحقوق المقیدة على العقار درجة أي مرتبة 
  )1( .یتقدم بها على غیره من الدائنین

 

  :على الشكل التالي  لأولویة اب م التوزیعتیو       
  

 .نفقات التنفیذ التي تستوفي قبل أي توزیع على أصحاب الحقوق  -

الدیون المقترنة بحق إمتیاز أو رهن أو تأمین مع مراعاة مراتبها ، بحیث یأتي مثلا التأمین  -
 . من المرتبة الأولى قبل التأمین من المرتبة الثانیة 

  )2(.هاتوزیع نسبي بینجراء و في المرتبة الأخیرة تأتي الدیون العادیة بنسبة مقدارها أي بإ -
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ،1996، منشأة المعارف ، مصر، )د ط (الشخصیة والعینیة ،، التأمینات  )سمیر عبد السید( تناغو :أنظر -)1( 

  .239.ص
   .672.ص ، المرجع السابق، )محمد حلمي (النجار : أنظر -)2( 
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  خاتمة
  

، إتضح لنا أن لقانوني للغیر في الحجز التنفیذيالتي قمنا بها لموضوع الوضع ا بعد الدراسة         
هذا أوضاع متعددة ذلك بحسب ما یرتبه هذا الحجز  في ذمة الغیر یمكن أن یكون في الحجز على 

  .الغیر

  
الحجز التنفیذي هو المحجوز لدیه حیث أن المال محل الحجز یكون في إذ قد یكون الغیر في         

نیة فهذا الأخیر ملزم قانونا بالإشتراك في عملیة التنفیذ الجبري لأن له صلة قانو  ذمة هذا الشخص ،
و إلا  في عملیة التنفیذإیجابیا المحجوز لدیه المساهمة الغیر بالمال الجاري التنفیذ علیه ، فمن واجب 

  . ب علیه جزاءات تترت

  
، لكن  ما نلاحظه في فیه الشروط د المحجوز لدیه لذا یجب أن تتوفرالتنفیذ یكون  تحت ی        

الغیر یجب إستصدار أمر على ذیل عریضة من المحكمة  لدى لتوقیع حجز ما للمدین هذه الشروط أن
یكون بید الدائن الحاجز سندا وهذا الشرط في الحجز التنفیذي غیر منطقي إذ بمجرد أن  المختصة،

ستصدار أمر على عریضة من ه لدى الغیر ولو بدون إلمدینیحجز على ما یكون  یمكن له أن
  .التنفیذي یغني عن ذلك ،  فالسندالمختصة  المحكمة

  
بیان الساعة  المشرع إضافةأما فیما یتعلق بالبیانات الواجب توفرها في محضر الحجز على         

ت التي ها تبلیغ محضر الحجز إلى المحجوز لدیه لما لهذا البیان من أهمیة لتحدید التصرفاالتي تم فی
  .والتي لا یعتد بها في مواجهته ،الدائن الحاجز حق تسري في
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كما قد نجد الغیر هو صاحب حق مالي على ذلك المال الذي تم التنفیذ علیه، ویدخل في           
لیه ، إذ أنه لا یمنع أن یتدخلوا ویحجزوا على ذات المال الذي وقع هذا الإطار دائني المحجوز ع

ى إلى الحجز علیه في حالة تعددهم ، وبذلك إذا تقرر الحجز على ما یوازي دین الحاجز فإن هذا یؤد
 الآخرینكافة حقوقه ، وذلك  نتیجة لمزاحمة الدائنین  ستیفاءإستطاعته إلحاق الضرر بالحاجز وعدم إ

أولویة في  له حصیلة التنفیذ، وبالتالي فإن الحاجز الذي أوقع حجزه أولا  یفترض أن تكون إذا لم تكفي
  . خرین ما لم یكن الدائن ممتازا مقارنة بالحاجز الأولمتأقبل الدائنیین ال إستیفاء حقه 

  
لى أموال نظرا لإهتمام المشرع بالحمایة التنفیذیة فإن عملیة التنفیذ لا یمكن أن تقع إلا ع          

ضوع ، وبذلك قرر المشرع إجراءات تمكن الغیر الذي یدعى ملكیة الأموال مو المدین دون أموال الغیر
وهما دعوى الإسترداد الخاصة  وذلك بدعویین یرفعها الغیر على الطریق المستعجل، ،التنفیذ الإعتراض

  .ستحقاق الخاصة بالعقاراتبالمنقولات ودعوى الا

   
من ذلك إلا أنه یمكن القول بتفادي المساس بملكیة الغیر ولإنقاص العبء على على الرغم         

القضاء فرض رقابة للمحضر القضائي للتأكد من ملكیة المدین للمال المراد الحجز علیه مع تحمیله 
یحدث قد وبما أن هذا  ، إذ من السهل علیه القیام  بذلك مسؤولیة مدنیة عن الأخطاء التي یقوم بها ،

  . إستبعادها من الحجزیجب   فإنه العقارات الغیر المشهرة  في

  
، لأنه نص على ع الحجز التنفیذي مع ذلك لاحظنا من خلال الموضوع إهتمام المشرع بموضو        

إن  یفاء دینه ضمن آجال معقولة حتى وستلإعداد نظام قانوني یمكن للدائن إوهذا ، إجراءات واضحة 
  . حتراما لحق الملكیةفي ذلك إ ر كما نجده قد كفل بحمایة الغیر، ولغیكانت هذه الدیون في ید ا
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